مصر وقضية التغيرات المناخية
مقدمة

أصبحت قضية التغيرات المناخية حجر الزاوية فى كافة الاجتماعات الدولية المعنية بالسياسة والاقتصاد خاصة وأن تداعياتها تمثل تهديداً للسلم والامن العالمى وأصبح على كل دولة عضو فى المجتمع الدولى أن تقوم بدور فى مواجهة هذه الظاهرة وفقاً لمبدأ المسئوليات المشتركة ولكن المتباينة ، حيث أن الدول المتقدمة هى المسئولة تاريخياً وإنسانياً عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المسببة لظاهرة تغير المناخ ، والدول النامية هى المتضررة من الظاهرة .

ومصر تتعامل مع هذه القضية بإهتمام كبير ، وتعى إنعكاستها جيداً، وتدرس تطورتها على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم. ولا تزال هناك نظريات علمية وسيناريوهات مختلفة.

كل هذا تجرى دراسته بواسطة علماء ومتخصصين داخل مصر وخارجها .. لتحديد الضرر المحتمل منه فى حالة حدوثه.. ولكنه بأى حال يجعل مصر ضمن الدول المتضررة من هذه الظاهرة وهذا هو المنطلق الذى تنطلق  منه مصر فى مشاركتها فى كافة الاجتماعات الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية ، ومنها بطبيعة الحال قمة التغيرات المناخية المنعقدة حالياً فى كوبنهاجن .

ولان مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية ، فإن سياستها فى هذا الملف تتجه لرفض أى إلتزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة أثار هذه الظاهرة وتؤكد على مبادئ إعلان ريودى جانيرو وخطة عمل بالى ، وبخاصة فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية ، وفيما يتعلق بمسئولية الملوث فى تحمل تكلفة التلوث ، والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بألتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الازمات المالية العالمية  .

و تأمل مصر أن تكلل اجتماعات قمة كوبنهاجن بالنجاح و ألا يتم تغليب مصالح الدول المتقدمة المتسببة في الظاهرة علي مصالح الدول النامية المتضرره منها . 

                                                           ماجد جورج الياس

                                                    وزير الدولة لشئون البيئة
المحتويات
· ظاهرة التغيرات المناخية ( الاحترار العالمى ).
· الخلفية التاريخية ( إتفاقية تغير المناخ وبروتوكول كيوتو ).
· تأثيرات التغيرات المناخية على مصر .
· البناء المؤسسى للتغيرات المناخية فى مصر.
· مشروعات بناء القدرات والتوعية .
· المشروعات الاسترشادية والتنفيذية للتخفيف والتكيف.
· الخطوات المستقبلية ومحاور العمل. 
· السيناريوهات المتوقعة فى كوبنهاجن.
غازات الاحتباس الحرارى :
1- ثانى أكسيد الكربون ( الطاقة والنقل ).

2- الميثان ( الزراعة والمخلفات ).
3- اكسيد النيتروز ( صناعة الاسمدة ، استخدامات الاراضى ).
4- مركبات الهيدروفلورو كربون ( غازات التبريد ، صناعة الالومنيوم ).
5- مركبات البيرو فلوروكربون ( غازات التبريد ، صناعة الالومنيوم ).
6- سادس فلوريد الكبريت ( المواد العازلة فى قطاع الكهرباء ).
· ظاهرة التغيرات المناخية:

- تتميز غازات الاحتباس الحراري الموجودة في الغلاف الجوي بخاصية امتصاص الأشعة تحت الحمراء وتعتبر هذه الظاهرة ظاهرة طبيعية وبدونها تنخفض متوسطات درجة حرارة الأرض إلي الحد الذي لا يسمح بالحياة علي سطحها.

- بعض الأنشطة البشرية والناتجة من احتراق الوقود لتوليد الطاقة والأنشطة الصناعية والتكثيف الزراعي أدت إلي زيادة تركيز تلك الغازات في الجو بدرجة أحدثت تغييراً في نظام المناخ العالمي (ظاهرة الإحترار العالمي أو الدفيئة).

- تغير المناخ ظاهرة عالمية الطابع حيث أنها تعدت حدود الدول لتشكل خطورة علي العالم أجمع.

· الخلفية التاريخية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية علي المستوي الدولي:
· التسلسل الزمني للتعامل مع قضية التغيرات المناخية علي المستوي الدولي:
- 1988 برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP + منظمة الأرصاد العالمية. 

- 1990 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC ---< التقرير التجميعي الأول بشأن تغير المناخ.

- 1992 قمة الأرض بريودي جانيرو ---< اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

الدول المتقدمة --< التخفيف --< نقل التكنولوجيا--< التمويل --< التكيف --< الدول النامية.

· اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ:
تهدف إلي:
· تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي عند مستوي يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي، ويتم ذلك عن طريق وضع التزامات علي الدول المتقدمة 
( الصناعية) بتخفيض انبعاثاتها، وينبغي تحقيق هذا المستوي في فترة زمنية تتيح للنظم الإيكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ دون تعرض إنتاج الأغذية للخطر وتسمح بالمضي قدماً في التنمية الاقتصادية علي نحو مستدام.
أهم مبادئ الاتفاقية:

· حماية النظام المناخي لمنفعة الأجيال البشرية الحالية والمستقبلية علي أساس من الإنصاف وفقا للمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، حيث يجب أن تأخذ البلدان المتقدمة النمو مكان الصدارة في مكافحة تغير المناخ والآثار الضارة المترتبة عليه.
· يجب علي جميع الدول الأطراف اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية للحد من أسباب ظاهرة تغير المناخ وتخفيف آثارها.
·  التسلسل الزمني للتعامل مع قضية التغيرات المناخية علي المستوي الدولي:
· 1995 عقد المؤتمر الأول لأطراف الاتفاقية.

· 1996 صدر التقرير التجميعي الثاني عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
· 1997 بروتوكول كيوتو. 
بروتوكول كيوتو

ألزم الدول الصناعية :

1- خفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى بمتوسط 5% من انبعاثاث عام 1990 وذلك خلال فترة الالتزام الاولى 2008-2012 .
2- ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التكيف ونقل التكنولوجيا وبناء وتأهيل قدرات الدول النامية للوفاء بألتزاماتهافى إطارتنفيذ الاتفاقية وكذلك التعامل مع الاثار الضارة لظاهرة تغير المناخ .
و قد أقر البروتوكول 3 أليات لمساعدة الدول المتقدمة لتحقيق التزاماتها وهى :
1- ألية التنفيذ المشترك وتتم مشروعاتها بين الدول المتقدمة بعضها البعض .

2- ألية التمنية النظيفة وتتم مشروعاتها بين الدول لمتقدمة والنامية .
3- تجارة الانباعاثات .
4-  وضع شرط تصديق 55 دولة تمثل انبعاثاتها أكثر من 55% من انبعاثات دول المرفق الاول من أساس عام 1990 لدخول البروتوكول حيز النفاذ، وذلك لضمان الجدية .
5- دخل البروتوكول حيز التنفيذ يوم 16 فبراير 2005.
6- الولايات المتحدة والتى تمثل انبعاثاتها حوالى 25% من انبعاثات العالم لم تصدق على البروتوكول حتى الان .
التسلسل الزمنى للتعامل مع قضية التغيرات المناخية على المستوى الدولى 

2005 : 
· دخول بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ .
· انشاء مجموعة عمل لتحسين بروتوكول كيوتو AWG-KP .
· انشاء صندوق التكيف ( يحصل على 2% من عوائد مشروعات ألية التمنية النظيفة لتمويل مشروعات التكيف بالدول النامية ) .
2006 : 

· انشاء برنامج عمل نيروبى للتكيف وتقييم المخاطر بالدول النامية.
2007 :

· أصدار التقرير التجميعى الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ( تغير المناخ حقيقة واقعة لا لبس فيها ) لذا يجب البدأ فى التكيف مع أثاره.
· خطة عمل بالى ( انشاء مجموعة عمل لتحسين أداء الاتفاقية بشأن الاجراءات التعاونية طويلة الاجل LCA – AWG لكل من ( التكيف – التخفيف – نقل التكنولوجيا – التمويل ) .
· انشاء مجلس لادارة صندوق التكيف ( مصر عضو مناوب ) .
خطة عمل بالى

الهدف 

· وضع حل عاجل لتعزيز تنفيذ الاتفاقية والقضاء على الفقر . 
· الاستفادة من وتفعيل النتائج التى توصل إليها التقرير التجميعى الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ .
الاجراءات 

· البدء فى عملية شاملة لتحسين تنفيذ الاتفاقية من خلال تعاون طويل الاجل للتوصل إلى نتيجة متفق عليها لما بعد 2012 ، وذلك بحلول الدورة الخامسة عشر(2009)  لاجتماع الاطراف عن طريق: 

· وضع رؤية مشتركة لللاجراءات التعاونية طويلة الاجل. 
· تعزيز العمل على المستويين الوطنى / الدولى للتخيف من خلال تحديد التزامات خفض الانبعاثات على الدول المتقدمة بطريقة يمكن توثيقها والتحقق منها وقياسها ، كذلك بالنسبة للدول النامية ، حيث يتم تدعيمها تكنولوجياً ورفع قدراتها لتمكينها من أتخاذ إجراءات خفض يمكن توثيقها والتحقق منها وقياسها وأنتهاج سياسات تحفيز لتلك الدول .

· تعزيز العمل على التكيف من خلال التعاون الدولى لدعم التنفيذ العاجل لاجراءات التكيف بما فى ذلك إدارة المخاطر وأستراتيجيات الحد منها ، بما فيها المخاطر والتأمين ووضع أستراتيجيات الحد من الكوارث كوسيلة لمعالجة الاضرار والخسائر المرتبطة مع تأثيرات تغير المناخ فى  البلدان النامية .
· العمل على تعزيز وتطوير التكنولوجيا ونقلها ودعم العمل على التخفيف من حدتها والتكيف وذلك من خلال إزالة العقبات
 ،وتوفير الموارد المالية ، وتسريع نشر ، ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً وكذا التعاون فى إجراء البحوث والتنمية وإيجاد تكنولوجيا جديدة ومبتكرة .
· تعزيز العمل على توفيرالموارد المالية والاستثمار ودعم العمل على التخفيف والتكيف والتعاون التكنولوجى من خلال تحسين فرص الحصول على موارد كافية ،و مستدامة ،  توفير حوافز إيجابية للاطراف من البلدان النامية ‘ وإيجاد وسائل مبتكرة للتمويل ، ووضع حوافز لتنفيذ إجراءات على أساس سياسات التنمية المستدامة ، وزيادة التمويل من القطاع الخاص والاستثمارى .
التسلسل الزمنى للتعامل مع قضية التغيرات المناخية على المستوى الدولى
2007-2009 :

· مفاوضات مجموعة عمل تحسين بروتوكول كيوتو AWG-KP  .
· مفاوضات مجموعة عمل تحسين أداء الاتفاقية بشأن الاجراءات التعاونية طويلة الاجل AWG-LCA .
· وضع اسس إدارة صندوق التكيف .
المسار التفاوضى 
موقف الدول المتقدمة: 

· تحاول التنصل من بروتوكول كيوتو ، خاصة وأن العديد منها لم تفى بألتزاماتها بخفض الانبعاثات بالنسب الواردة فى البروتوكول ، كما أن الولايات المتحدة لم تنضم حتى الان .
· تحاول تقسيم الدول النامية إلى مجموعات مختلفة حتى تتمكن من إلزام الدول النامية البازغة ( مثل الصين والهند ) بالمشاركة فى خفض نسب محددة من غازات الاحتباس الحرارى.
· تحاول التوصل إلى اتفاق جديد بين الدول أطراف الاتفاقية يمكنها من تقليل الاعباء الواقعة عليها نتيجة الالتزام بتوفير التمويل لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وغيرها .
موقف الدول النامية فى المفاوضات :
· رفض أية التزامات إجبارية، حيث أنها لم تكن المتسبببة فى حدوث هذه الظاهرة .
·  التأكيد على الالتزام  بإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية خاصة مبدأ ( 7 ) بشأن المسئولية المشتركة ولكن المتباينة بين الدول المتقدمة والدول النامية ، ومبدأ ( 16)  بشأن مسئولية الملوث في تحمل تكلفة التلوث والتأكيد على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل و بناء قدرات الدول النامية وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الأزمة المالية العالمية.
·  المطالبة بوضع خطة تنفيذية و آليات لتطوير ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية بما يتفق على نحو تام مع المواد والمبادئ المنصوص عليها فى الاتفاقية والبروتوكول وإزالة العقبات التى تعوق تنفيذ ذلك .
· مطالبة الدول و الجهات المانحة أن تكون الموارد المالية المخصصة لمعالجة التغير المناخي جديدة وإضافية وكافية ومتوقعة ومستدامة ، وان تقدم على هيئة منح من خلال أليات وأدوات تمويل خلاقة .

· عدم القبول بأي تعديل للبروتوكول وقراراته المتعلقة بفترة الالتزام الأولى وحتى 2012 وكذا مطالبة الدول المتقدمة بالالتزام بما أعلن في المفاوضات حتى الآن، بالاضافة إلى رفض إفراغ البروتوكول من محتواه . 

· لن تقبل الدول النامية أستبدال بروتوكول كيوتو ولا دمجه مع أي اتفاق جديد .
· يجب على الدول المتقدمة خفض أنبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى بنسبة لا تقل عن 40 % أقل من مستويات عام 1990 بحلول عام 2020 وما لا يقل عن 80 % إلى 95% دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2050 ، من أجل تحقيق أدنى مستوى من أستقرار الغلاف الجوى طبقاً لتقييم الفريق الحكومى الدولى فى التقرير التجميعى الرابع والذى يطالب بألا تزيد درجة حرارة الارض عن 2 درجة مئوية وهو ما يتطلب تحقيق نسب الخفض السابقة .
تأثيرات التغيرات المناخية وموقف مصر من التعامل معها:
مصر وتأثيرات التغيرات المناخية:

· تعد مصر من أكثر دول العالم التي سوف تتأثر بمردودات التغيرات المناخية.

· اهتمت الدولة بتفعيل سياسات التخفيف من والتكيف مع مردودات التغيرات المناخية.

· تتمثل التحديات الناتجة من التغيرات المناخية علي مصر في:

1- ارتفاع مستوي سطح البحر.

2- تأثر المحاصيل الزراعية.

3- نقص موارد المياه.

4- التأثيرات الصحية.

5- التأثيرات علي السكان والسياحة.

· أكد البنك الدولي في دراسته المنشورة عام 2007 علي أن مصر ضمن 84 دولة شملتها الدراسة تعد من أكثر دول العالم تضررا من ارتفاع سطح البحر.
البناء المؤسسي
· تعد مصر من أوائل الدول العربية التي تعاملت مع ظاهرة التغيرات المناخية، حيث وقعت علي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية UNFCCC في عام 1992، كما صدقت عليها في عام 1994.

· إنشاء وحدة التغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة 1996.

· تم تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية 1997.

· قامت مصر بالتوقيع علي بروتوكول كيوتو في عام 1999 ، كما صدقت عليها في عام 2005.

· إنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة والتي تتضمن المجلس والمكتب المصري لآلية التنمية النظيفة برئاسة السيد وزير الدولة لشئون البيئة لعام 2005.

· إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية برئاسة السيد وزير الدولة لشئون البيئة بقرار رئيس الوزراء 272 لسنة 2007.

· تحويل وحدة التغيرات المناخية إلي إدارة مركزية لعام 2009.

المشروعات فى مجالات بناء القدرات والتوعية

أولاً : بناء القدرات :

· مشروع تأهيل وبناء القدرات المصرية لتغير المناخ 1996 بالتعاون مع البرنامج الأمريكى للدراسات القطرية USCSP .
· مشروع " تنمية القدرات لآلية التنمية النظيفة CD4CDM 2002 لبناء قدرات العاملين فى مجال الآلية والمساهمة فى إنشاء البناء المؤسسى للآلية فى مصر.
ثانياً : التوعية :

· تنظيم وإلقاء محاضرات عن آلية التنمية النظيفة وخطوات تسجيل المشروعات بالمكتب المصرى للآلية ، وذلك فى عدد من حلقات العمل الوطنية حضرها العديد من الجهات المعنية ( البيئة ـ المخلفات ـ الطاقة ـ الزراعة ـ الرى ـ الإستثمار ـ البنوك ـ البترول ـ الصناعة ـ الأسمدة ) .
· إنشاء عدد 3 موقع إلكترونى لتوعية المواطنين والباحثين والمستثمرين .
· تنظيم دورات للتوعية بأفرع جهاز شئون البيئة والجامعات وبعض الجمعيات الأهلية .
· تنظيم عدد من حملات التوعية بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى .
· إنتاج فيلم للتوعية بقضية التغيرات المناخية وكيفية مساهمة الأفراد فى مواجهة تأثيراتها .
· طباعة العديد من البوسترات والكتيبات للتوعية .
· الإحتفال بيوم البيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحت شعارات مرتبطة بموضوع تغير المناخ .
الإلتزامات نحو الإتفاقية

· المشاركة فى إجتماعات أطراف الإتفاقية والبروتوكول .
· الإنتهاء من تقرير الإبلاغ الوطنى الأول INC لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية عام 1999 .
· إعداد خطة العمل الوطنية لتغير المناخ 1999.
· تم الإنتهاء من إعداد إستراتيجية آلية التنمية النظيفة فى مصر عام 2002 .
· الإنتهاء من مشروع تقرير الإبلاغ الوطنى الثانى SNC لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية عام 2006 / 2009 .
· جارى حالياً إعداد إستراتيجية التكيف مع تغير المناخ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .
البلاغ الوطنى لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

يشتمل البلاغ الوطنى الثانى على :

· مقدمة عامة ووصف لحالة المناخ فى مصر .
· حصر لغازات الأحتباس الحرارى فى عام  2000.
· التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية وكيفية التكيف معها .
· الطرق الممكنة لخفض الإنبعاثات .
· التوعية العامة والتعليم والتدريب.
· البحوث والإحتياجات.
المشروعات الأسترشادية والتنفيذية فى مجال التخفيف : 

· تنفيذ عدد من المشروعات الإسترشادية لنقل تكنولوجيات خفض الإنبعاثات مثال : مشروع جمع وحرق غاز الميثان من كمر المخلفات الصلبة ، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار فى تلك النوعية من مشروعات الطاقة النظيفة ومعالجة المخلفات ، مثال مشروع أونيكس بمحافظة الإسكندرية والبرنامج القومى لإنشاء الغابات الشجرية. 
· إعداد دراسة مراجعة الطاقة والبيئة بالتعاون مع البنك الدولى 2003 .
· مشروع تحسين كفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء والطاقة  2001. 
· مشروع  تحسين كفاءة الطاقة فى قطاع الصناعة 2007 .
· إعتماد عدد 73 مشروع فى مجال آلية التنمية النظيفة منذ 2005 وحتى عام 2009 ، يبلغ إجمالى إستثمارات المشروعات التى تمت الموافقة عليها نحو 1137 مليون دولار ، تحقق خفضاً سنوياً فى غازات الإحتباس الحرارى يعادل نحو 8 مليون طن ثانى أكسيد الكربون المكافىء .
· الإعلان عن إستراتيجية الطاقة فى مصر بالوصول إلى نسبة 20% من الطاقات الجديدة والمتجددة بحلول عام 2020 وترشيد إستهلاك الكهرباء بنسبة 20% بحلول عام 2022 .
المشروعات الأسترشادية والتنفيذية فى مجال التكيف : 

· البرنامج المصرى للتغيرات المناخية CCRMP 2008 ـ 2011 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ـ الصندوق الأسبانى لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية ، وهو برنامج وطنى شامل يتم تنفيذه من خلال عدة وزارات وقطاعات ويستهدف تطبيق مبدأى التكيف والتخفيف .
مكونات البرنامج :

· مكون المجلس الأعلى للطاقة .
دعم أهداف سياسة المجلس الأعلى للطاقة فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .
· مكون آلية التنمية النظيفة .
تعزيز وتشجيع الإستفادة من آلية التنمية النظيفة لإضافة فائدة إقتصادية جديدة للمشروعات الإستثمارية .
· مكون التنبؤ والإدارة المتكاملة للموارد المائية .
وضع سيناريوهات لإنعاكسات تغير المناخ وإدراجها فى الخطط الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية .
· مكون التكيف للقطاع الزراعى .
تطوير محاصيل قادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية ، ونقص المياه ، وملوحة التربة ، وإرتفاع درجات الحرارة .
الرؤية المستقبلية للتعامل مع التغيرات المناخية وإنعاكاساتها

أهم المحاور المطلوب التركيز عليها فى المرحلة المقبلة :-
أولاً : تدقيق دراسة المخاطر من تغير المناخ
1 ـ دعم نظم الرصد والقياس :

تولدت سيناريوهات التغير المناخى من النماذج المناخية . حيث تعكس أفضل فهم حالى لكيفية عمل النظام المناخى وتتيح تصورات بديلة لمعرفة كيف يمكن أن يتطور مناخ إقليم فى إتجاه واحد أو أكثر من فترات المناخ ومطلوب تدعيم شبكات الرصد والقياس فى القطاعات المختلفة . 

2 ـ إعداد نموذج إقليمى لمحاكاة تغير المناخ :

يتم حالياً إعداد نموذج إقليمى لدول حوض النيل لمحاكاة تأثير تغير المناخ على الموارد المائية ، حيث يقوم هذا النموذج بدراسة الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية على كميات وتوزيعات الأمطار على حوض نهر النيل ومن ثم الأيراد المائى عند روافد النهر المختلفة .

ثانياً : التكيف :

التكيف هو : مجموعة السياسات والممارسات التى ترمى إلى إحداث تعديلات من شأنها تحسين ورفع كفاءة البنى الأجتماعية والنشاطات الأقتصادية لزيادة مرونة هذه النظم وجعلها أكثر قدرة على مجابهة الآثار المحتملة لتغير المناخ والأستفادة من الفرص المناحة وذلك بالحد من قابلية التأثير وزيادة القدرة على التكيف .

ويمكن تحديد موضوع التكيف بالكامل من خلال المحاور التالية :

1 ـ تقييم قابلية التأثر Vulnerability .

2 ـ الحد من خطر الكوارث المناخية risk reduction .

3 ـ إعداد إستراتيجية التكيف adaptation strategy .

4 ـ إعداد مقترحات لمشروعات التكيف فى مجالات الموارد المائية والسواحل والزراعة والسياحة لتمويلها من صناديق التكيف adaptation projects & programs .
أهم المحاور المطلوب التركيز عليها فى المرحلة المقبلة

ثالثاً: التخفيف

مجالات الاستثمار فى مشروعات آلية التنمية النظيفة 

1-الطاقات الجديدة والمتجددة. 

2-تحسين كفاءة الطاقة .
3-تدوير ومعالجة المخلفات .
4- تحويل الوقود للغاز الطبيعى.  

5- زراعة الغابات والتشجير.
6- تقليل حرق الغازات المصاحبة لانتاج البترول .
7- تقليل التسرب والفاقد من الغاز الطبيعى فى قطاع البترول .
رابعا : انشاء مركز قومى / اقليمى لبحوث تغير المناخ 

· يهدف انشاء المركز الى دراسة التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية واعداد البحوث والدراسات اللازمة  لوضع سيناريوهات التخفيف من انبعاثات الغازات المسببة لتغير المناخ ، وكذلك تقييم درجة تهديد القطاعات الاكثر تأثرا بالاثار السلبية المتوقعة نتيجة للتغيرات المناخية 

· كما يهدف المركز الى عمل التنسيق اللازم بين المعاهد البحثية المختلفة الموجودة بالقطاعات المختلفة بالدولة مع تجميع كافة نتائج الدراسات والبحوث على المستوى المركزى و تقييمها لاتخاذ القرارات المناسبة ووضع الخطط والسياسات على المستوى القومى .

خامسا: رفع الوعى بقضية تغير المناخ على جميع المستويات :-
· تهتم الوزارة بعمل مجموعة من برامج التوعية من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة .
·  كما تهتم الوزارة ايضا باصدار مجموعة من الكتب والنشرات والمواد العلمية الاخرى حول ظاهرة التغيرات المناخية والتى تركز بشكل واضح على التعريف بالظاهرة ودور الدولة للمجتمع المدنى متمثلا فى المواطنين لمواجهة تحديات ومردودات تغير المناخ .
·  تقوم بتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية الموجهة للمعلمين ومفتشى المناهج .      
        والمواد التعليمية ، لتلقى اوفر قدر من المعلومات الحديثة حول ظاهرة تغير المناخ 

·  تنظيم والقاء محاضرات عن تغير المناخ ، وذلك فى عدد من حلقات العمل الوطنية للعديد من الجهات المعنية ( البيئة – المخلفات – الطاقة – الزراعة -  الرى – الاستثمار – البنوك – البترول – الصناعة – الاسمدة ).
·  تختلف درجة وعى افراد المجتمع الواحد فى فهم ظاهرة التغيرات المناخية ، ولكن الهدف سيكون دوما فى امكانية نجاح تشكيل فكر المجتمع المدنى نحو تفعيل السياسات واتخاذ القرارات .
·  كما تشجع الوزارة على القيام بحملات توعية طلابية  تقدم من خلالها عروض سينمائية ومسابقات وندوات .
الطريق الى  قمة كوبنهاجن 2009 لتغير المناخ
السيناريوهات المتوقعة لكوبنهاجن 

1- العديد من الشخصيات الهامة مثل الأمين العام للأمم المتحدة ، ورئيس الوزراء البريطانى أشاروا الى صعوبة التوصل الى اتفاق جديد خلال اجتماعات كوبنهاجن ، وتوقع اعتماد مجموعة من القرارات فقط .
2-  يرى بعض المحللين والخبراء من الدول المتقدمة أن اقصى ما يمكن تحقيقه خلال اجتماعات كوبنهاجن هو  توفير بعض التمويل بالاضافة الى التوصل لاتفاق سياسى بشأن اجراءات التخفيف ، على ان يعقد اجتماع تكميلى لمؤتمر كوبنهاجن خلال النصف الاول من 2010 للتفاوض بشأن اتفاق دولى جديد. 
3- البعض الاخر لم يفقد الامل فى  تحقيق نتائج بكوبنهاجن ، واكد العديد من المفاوضين على عدم قبول اى اتفاق ضعيف او شكلى   green wash deal  بكوبنهاجن.
4- كما يرى البعض ان الاخفاق والفشل الكامل فى كوبناهجن افضل بكثير من التوصل لاتفاق غير عادل او مجحف .
5- أحد الاسباب التى قد تؤدى الى افشال كوبنهاجن هو ان خطة عمل بالى قد صيغت بشكل مبهم حيث نصت على التوصل لاتفاق خلال  cop15 الا انه لم يحدد ماهية هذا الاتفاق اذا ما كان اتفاق قانونى او غير ذلك .
6- ترى معظم الدول النامية ضرورة ان يتوصل فريق KP لاتفاق قانونى مستقل لما بعد 2012 من خلال اضافة بعض البنود والملاحق لبروتوكول كيوتو يحدد التزامات الدول المتقدمة .
7- ترى بعض الدول النامية ذات الاقتصاديات الرائدة ضرورة الحفاظ على الفاصل بين اجراءات الخفض من الدول المتقدمة والنامية ويدور الجدل حول اصدار قرار من المؤتمر بهذا الشأن . فيما ترى بعض الدول النامية الصغيرة خاصة الاكثر تهديدا ضرورة التوصل لبروتوكول جديد يكون متمم لبروتوكول كيوتو. 

8- ترى الدول المتقدمة وعلى رأسها الاتحاد الاوروبى ، اليابان ، استراليا  ونيوزيلندا  التوصل لاتفاق دولى جديد من مخرجات فريقى العمل  KP و LCA ينص على خفض الانبعاثات من الدول النامية والمتقدمة من خلال التزامات او اجراءات .
9- تتفق معظم وجهات النظر حول اهمية مشاركة الولايات المتحدة فى جهود الخفض المستقبلية ، الا ان الامر ما يزال غامضا  فيما اذا كانت الولايات المتحدة ستعلن عن تحديد نسب خفض لانبعاثاتها خلال كوبنهاجن ام لا خاصة فى ظل خلافات داخلية حول اعتماد الكونجرس الامريكى لقانون ملزم بخفض الانبعاثات الداخلية. 
10- يرى البعض ايضا انه يمكن تكليف فريق LCA  بمتابعة مناقشة النواحى الفنية مع تحديد سقف زمنى للتوصل لاتفاق قانونى خلال الاجتماع التكميلى لـCOP 15  او خلال COP 16  ويرى بعض المراقبين امكانية التوصل لاعتماد المؤتمر لبعض القرارات التى تخص موضوعات التكيف ، التمويل ، ونقل التكنولوجيا شريطة سرعة تنفيذ تلك القرارات وبالاخص التمويل .
11- احد السيناريوهات – وان كانت مثيرة للجدل – هوتعليق التفاوض فى اطار فريق KP بكوبنهاجن والتفاوض فى اطار الاتفاقية فقط( LCA) وقد تؤدى هذه الفرصة لاحتمال اعادة تفعيل او الابقاء على البروتوكول .
12- كل هذه السيناريوهات توضح انه يمكن التوصل لاعلان سياسى وليس اتفاق دولى جديد فى كوبنهاجن واحتمال وجود خطة بديلة تتمثل فى اصدار بعض قرارات من مؤتمر الاطراف بالاضافة الى تحديد الالتزامات بنسب خفض الانبعاثات من الدول الصناعية وكذلك اجراءات الخفض من الدول النامية التى يجب اجرائها للحد من زيادة الانبعاثات وذلك فى اطار هدف تعاونى طويل الاجل وتوجيه دعم التكيف مع اثار تغير المناخ للدول الاقل نموا والدول الجزرية الصغير فى هذه المرحلة .

الموقف الموحد لأفريقيا 
بشأن تغير المناخ نحو كوبنهاجن
تعتمد وثيقة المشروع الأفريقية المقدمة بشأن المناخ إلى مؤتمر كوبنهاجن على المواقف السابقة التي اعتمدت من قبل المجموعة الأفريقية والتي اتفق عليها في (نيفاشا- كينيا، أبوجا – نيجيريا، داكار – السنغال، بون - ألمانيا، واجتماع وزراء البيئة الأفارقة AMCEN بجوهانسبرج – جنوب افريقيا، وأكرا - غانا) حيث يهدف مشروع الوثيقة إلى توفير العناصر الأساسية ذات العلاقة مع قضايا وبنود جدول أعمال بوزنان: 
· الجلسة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف COP 14

· الجلسة الرابعة لمؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو CMP 4
· الجلسة التاسعة والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية SBSTA 29
· الجلسة التاسعة والعشرون للهيئة الفرعية للتنفيذ SBI 29
· الجلسة السادسة المستأنفة للفريق العامل المخصص بشأن الالتزامات الإضافية للدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول في إطار بروتوكول كيوتو AWG-KP6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

· الجلسة الرابعة المخصصة للفريق العامل على العمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية AWG-LCA 4

موقف المجموعة الأفريقية حيال المسائل ذات الأولوية للقارة
1 – في شأن القضايا ذات الصلة باللجان الفرعية SB ومؤتمر الأطراف COP ومؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف COPMOP

تتفق المجموعة الأفريقية على معظم المواقف والقضايا التالية في إطار المناقشات والمفاوضات
(1-1) بشأن قضايا التكيف 
تطالب المجموعة الأفريقية الدول الأطراف المدرجة في المرفق الثاني بالانتظام نحو إعداد تقارير بلاغاتها الوطنية تنفيذاً للمادة 4.4 من الاتفاقية
صندوق التكيف: 
ترى المجموعة أن صندوق التكيف ينبغي أن يستخدم باحترام صارم نحو التوزيع العادل للأموال على جميع البلدان المؤهلة والغير مدرجة في المرفق الأول. إن الدول الأفريقية ينبغي أن تكون لها الأولوية للاستفادة من هذا الصندوق بوصفها واحدة من أكثر الجهات ضعفاً في العالم تجاه آثار وتأثيرات تغير المناخ؛

لذا تدعو المجموعة الأفريقية إلى إجراء تقييم للتمويل من أجل تنفيذ برنامج عمل نيروبي
تصنف معظم دول القارة الأفريقية ضمن الدول الأقل نمواً. وقد وضعت معظمها خطة العمل الوطنية للتكيف (NAPA) ولا تزال تنتظر لتمويل أنشطتها. وتصر المجموعة على التمويل الكامل لتنفيذ تلك الأنشطة المحددة، والمشروعات والبرامج في إطار برامج العمل الوطنية للتكيف.
يجب تمويل الاحتياجات المحددة للدول الأطراف الغير مدرجة بالمرفق الأول بشأن التكيف مع آثار تغير المناخ، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا مفر من الروابط والعلاقات مع خطط التنمية الوطنية. 
برنامج عمل نيروبي (NWP):

تركز المجموعة الأفريقية تركيزاً خاصاً على التخطيط من أجل التكيف وممارساته، بهدف وضع الأساس العلمي لتنفيذ أنشطة التكيف العملية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تتطلع افريقيا إلى فرص لفتح باب المناقشة بشأن مراحل التعلم بالممارسة نحو التكيف، ومثال ذلك، ما يتعلق بالهيئة الفرعية للتنفيذ
تدعو افريقيا إلى برنامج عمل بشأن تنفيذ أنشطة التكيف، وربط هذه المسألة مع الآثار السلبية والمحددة بجزء من القرار رقم 1 لمؤتمر الأطراف العاشر CP.10. 
تؤيد إفريقيا إنشاء لجنة دائمة من الخبراء في مجال التكيف (ACE) لتقديم المشورة لمؤتمر الأطراف  واجتماع الأطراف في البروتوكول وغيرها من الهيئات الحكومية بشأن أنشطة التكيف والتمويل. على أن تكون اللجنة بمثابة نقطة اتصال للبروتوكول لضمان الاتصالات المؤسسية والسياسية مع الهيئات الدولية والوطنية المكلفة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ومع الحد من مخاطر الكوارث والإغاثة الدولية مثل إستراتيجية الحد من الكوارث والموقف الوطني الموحد للحد من مخاطر الكوارث والمنشأة بموجب إطار عمل هيوغو HYOGO لعام 2006 للحد من مخاطر الكوارث.

برامج العمل الوطنية للتكيف (NAPAs) 
ينبغي تنفيذ نتائج وتوصيات برامج العمل الوطنية للتكيف بأولوية ملحة، ولا يتعلق هذا الاهتمام فقط بالمشروعات ذات الأولوية وانما بالأنشطة المحددة، والمشروعات والبرامج في إطار برامج العمل الوطنية للتكيف مع تعزيز تبادل المعلومات بين أقل الدول نموا في أفريقيا. 
ترى المجموعة ضرورة دفع المزيد من أجل استمرار الدعم الفني والمالي لبرنامج العمل الوطني للتكيف بهدف مساعدة الدول الأفريقية على وضع وتنفيذ مشروعات التكيف ذات الأولوية التي ترتبط مع أهداف التنمية المستدامة.
إن إحدى الطرق التي ستساعد الدول الأفريقية على تقييم دعم وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف هي تنظيم حلقات عمل إقليمية.

تنوه المجموعة بالنسبة للدول التي لم تشارك في برامج العمل الوطنية للتكيف لمساعدتها لإجراء برامج مماثلة لبرامج العمل الوطنية للتكيف.
تقترح المجموعة الأفريقية وفقا لبرنامج عمل على تنفيذ أنشطة التكيف مع الآثار السلبية المرتبطة، وخاصة مع القرار رقم 1 لمؤتمر الأطراف العاشر CP-10.
يجب على التمويل المشترك تأييد الرأي بشأن تمويل أو/ و تقديم المساهمة المشتركة IN-KIND للانشطة المحلية (الوطنية)، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول الأقل نمواً بصرف النظر عن حجم المشروع.

1-2 البلاغات الوطنية 
إن المادة 12، الفقرة 7 من الاتفاقية توفر الأساس لتقديم الدعم الفني والمالي للدول غير المدرجة في المرفق الأول من أجل تطوير بلاغاتها الوطنية. وتتناول هذه المادة تبليغ المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

وعملا بالمادة 12، الفقرة 7، فقد اعتمد مؤتمر الأطراف عددا من القرارات لمعالجة إتاحة وتوزيع وتفعيل الحصول على المساعدة المالية والفنية، فضلا عن التوجيه للدول الغير المدرجة في المرفق الأول لإعداد البلاغات الوطنية. وبصفة خاصة، فإن القرار رقم 17 بمؤتمر الأطراف الثامن CP.8 ينص على المبادئ التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية المقدمة من الدول غير الأطراف في المرفق الأول. 
فريق الخبراء الاستشاري المعني بالبلاغات الوطنية (CGE) 
خلال السنتين الماضيتين، بات من الواضح أن هناك حاجة قوية لوجود فريق من الخبراء الاستشاريين مع مراجعة التزاماتهم.

تعترف المجموعة الأفريقية بأن فريق الخبراء الاستشاري المعني بالبلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول لهذه الاتفاقية قد قدم إسهامات هامة لمراجعة المبادئ التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية للدول غير المدرجة في المرفق الأول، وعلى مر سنوات قدم مساعدات قيمة إلى الدول الغير المدرجة في المرفق الأول في إعداد البلاغات الوطنية. كما أنتج معلومات قيمة والتي تساعد الدول النامية في إعداد تقاريرها الوطنية: 
· إسداء المشورة الفنية إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ من خلال إعداد التقارير الفنية بما في ذلك فحص البلاغات الوطنية الأولية؛ 
· تقديم المشورة والدعم الفني إلى الدول الأطراف من خلال تنظيم حلقات التدريب العملي؛ 

· التعاون مع غيرها من مجموعات الخبراء وبموجب الاتفاقية مع برنامج دعم البلاغات الوطنية؛

· تنفيذ أنشطة الهيئة الفرعية للتنفيذ استجابةً لتوجيهاتها.

وفي ضوء ما سبق، تقترح المجموعة الأفريقية أن بعض العناصر من الالتزامات السابقة لا تزال هناك حاجة إليها وينبغي أن تستمر لتشكل جزءا من التزام فريق الخبراء الاستشاري. كما ترى المجموعة أن فريق الخبراء الاستشاري الجديد، بوصفه مجموعة استشارية للحكومات الوطنية على البلاغات الوطنية، ينبغي أن يكون أكثر سلطة بشأن صنع القرار باعتباره لجنة تنفيذ العمل في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ.

على فريق الخبراء الاستشاريين المشاركة وتطوير دعم الدول وتدريبها وتعميم قضايا تغير المناخ؛ وبشكل عملي – وبحسب طلب الدول الغير مدرجة بالمرفق الأول، تقديم التعليقات والتوجيهات والتوصيات بشأن مضمون البلاغات الوطنية لتحسين الوثيقة المقدمة قبل عرضها على الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ.

ترى المجموعة أن فريق الخبراء الاستشاريين ينبغي أن يكون جزءا من عملية التحقق من صحة اجراءات البلاغات الوطنية كما يجب إنشاء شبكة مناسبة لتعاونها مع خبراء البلاغات الوطنية؛ 
توصي المجموعة بالنقاط التالية والتي يجب إدراجها في الالتزامات الجديدة لفريق الخبراء الاستشاريين: 
· تحديد وتقييم المشاكل والقيود الفنية التي تؤثر تأثيرا سلبيا على عملية التحضير التي تقوم بها الدول الغير مدرجة في المرفق الأول لبلاغاتها الوطنية وتقديم توصيات لدراستها؛ 
· تحديد وتقييم الصعوبات التي تواجهها الدول الأطراف الغير مدرجة في المرفق الأول في استخدام المبادئ التوجيهية والمنهجيات لإعداد البلاغات الوطنية وتقديم توصيات لتحسينها، بحسب الحاجة؛ 
· فحص البلاغات الوطنية المعدة وفقاً للمبادئ التوجيهية للقرار 17 الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن CP.8، مع تقديم مساعدة إضافية للأمانة العامة و / أو غيرها من الوسائل المناسبة، وذلك بهدف تحسين نوعية واتساق المعلومات التي ينبغي تقديمها في البلاغات الوطنية المستقبلية؛ 
· توفير المشورة الفنية والدعم، والمتضمن حلقات العمل وتطوير مواد الممارسات الجيدة، وإدماج قضايا تغير المناخ في سياسة التنمية الوطنية وعمليات التخطيط؛ 
· توفير المشورة الفنية والدعم، بما في ذلك من خلال حلقات العمل وتطوير مواد الممارسات الجيدة في مجالات: قوائم حصر غازات الدفيئة الوطنية، وسرعة التأثر والتكيف، والتخفيف وآثارها الاجتماعية والاقتصادية؛ دمج قضايا تغير المناخ في التنمية الوطنية والسياسة وعمليات التخطيط والتدريب على استخدام المبادئ التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية؛ 
· وضع منهجيات، بالاستعانة بالخبراء ومدخلات حسب الحاجة، لتحديد وتقديم وتسجيل ورصد، والتحقق من تقرير سياسات وتدابير التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية المستدامة على الصعيد المحلي والفوائد والمنافع المشتركة في تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 
· توفير المشورة الفنية والدعم من أجل وضع وتنفيذ نظم لتيسير تنظيم وإضفاء الطابع المؤسسي على عملية البلاغات الوطنية؛ 
· توفير المشورة الفنية والدعم للنشر والتوعية من البلاغات الوطنية؛ 
· استعراض الأنشطة والبرامج الحالية، بما فيها تلك الثنائية والمتعددة الأطراف من مصادر التمويل، لتيسير ودعم إعداد البلاغات الوطنية المقدمة من الدول غير الأطراف في المرفق الأول، وتقريرا عن نتائج أعمالها؛

· إعداد المشورة الفنية إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية من جانب الدول الأطراف الغير مدرجة بالمرفق الأول، حسب الحاجة. 
في شأن تمويل البلاغات الوطنية: 
تصر المجموعة على ضرورة أن يكون التمويل منفصل عن تخصيص إطار توزيع الموارد، من أجل ضمان تلافي الآثار المالية المترتبة على توزيع الموارد المخصصة لإعداد البلاغات الوطنية. ويجب معالجة هذه المسألة في التقرير المقبل لمرفق البيئة العالمي GEF من أجل تخصيص إطار لتوزيع الموارد.

من سابق الخبرة المكتسبة من خلال إعداد البلاغات الوطنية، هناك حاجة ملحة لتمويل الأبحاث الجديدة لتغير المناخ بمختلف مجالاتها لما بعد أنشطة البلاغات الوطنية الثانية.

ترى المجموعة الأفريقية أن أي دولة أفريقية يمكن أن تستفيد من التمويل الكامل أوالتمويل المتوسط الحجم لتنفيذ مشروعات البلاغات الوطنية وفقاً للمعايير الموجودة.

تطالب المجموعة الأفريقية بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات والبرامج المقترحة في البلاغات الوطنية مع مراعاة مستوى التهديد المتعرضة له الدولة. 
1-3 بناء وتأهيل القدرات
تدعو المجموعة الأفريقية إلى ضرورة تنمية الموارد البشرية والمؤسسية من خلال توفير منهجيات التمويل والتدريب (بما في ذلك التدريب الإقليمي للمدربين) ومنهج التعلم بالممارسة من بين التدابير الأخرى.

· تمكين تنمية الموارد البشرية عن طريق التدريب المركز والتوجيه والتعلم بالممارسة من بين غيرها من التدابير الأخرى. 
· تمكين المؤسسات ذات الصلة على مختلف المستويات 
· تعزيز المراقبة، والبحث والادارة المعرفية 
· تعزيز الاتصال والتثقيف والتوعية على جميع المستويات، ولا سيما على الصعيدين المحلي والمجتمعي 
· تعزيز واستخدام الشبكات الإقليمية للمعلومات و تبادل المعرفة

· تطوير الأدوات والمناهج والتكنولوجيات ودعم تطبيقها 
· تشجيع وتعزيز المنهجيات المتكاملة والمشاركة في التخطيط وصنع القرار، بما فيها مشاركة المجتمع المدني 
· تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات من الدول الأفريقية 
· تقييم وتعزيز وتعبئة القدرات الناتجة عن المؤسسات ذات الصلة في افريقيا 
تدعم افريقيا تطوير مؤشرات الأداء لرصد وتقييم تنفيذ إطار بناء القدرات بما يتسق والقرار رقم 2 الصادر عن مؤتمر الاطراف السابع CP7 
1-4 نظم البحث والمراقبة: 
تعرب المجموعة الأفريقية عن حاجة حقيقية لنظم البحوث والمراقبة في المنطقة وتؤيد طلبها بشأن دعم هيئات الأرصاد الجوية الوطنية في الدول النامية، وكل مراكز الأرصاد الجوية الإقليمية بالإضافة إلى القائم منها، ودعم انشاء شبكات ومراكز جديدة للأبحاث الإقليمية حول تغير المناخ؛ ولا سيما عن طريق تقديم الدعم من خلال التدريب، ونظم البحوث والمراقبة والوسائل اللازمة لمواجهة تقلب المناخ والاستعداد للتكيف مع تغير المناخ 
ويقترح الفريق إنشاء المرصد الافريقي للمناخ لتجميع البيانات الخاصة بالمناخ ونشرها، ولإجراء دراسات عن السكان والنظم البيئية والتهديدات والدراسات المستقبلية للمناخ من أجل إدارة أفضل للمخاطر (عرضت الجزائر استضافه) 

1-5 المادة 6 من الاتفاقية بشأن توعية الجمهور وتثقيفه 
تدرك المجموعة الأفريقية أهمية التوعية العامة والاتصال والتعليم؛ وأنها قضايا رئيسية لضمان مشاركة أوسع للمجتمع لمكافحة آثار تغير المناخ. تعرب الدول الأفريقية عن حقيقية الاحتياجات المالية لتحديد الأنشطة والمشروعات والبرامج بموجب المادة 6 للاتفاقية، والمخصص من مرفق البيئة العالمي والجهات المانحة الأخرى 
تتلخص المتطلبات المحددة للمجموعة على النحو التالي: 
· الحاجة إلى وضع توجيهات لمرفق البيئة العالمي في توفير الدعم المالي المناسب
· تضمين اللغة الفرنسية في مركز التنسيق التجريبي لتبادل الاتصال 
· طلب الدول المدرجة في المرفق الأول لتخصيص المزيد من التمويل لتنفيذ المادة 6 من الاتفاقية 

1-6 خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD) 
تدرك المجموعة حقيقة أن الغابات القائمة تشكل عنصرا هاما في تخزين الكربون المنبعث في جميع أنحاء العالم في تنظيم دورة المناخ، فإن المجموعة الأفريقية تدعو إلى التنفيذ العاجل لقرار بالي بشأن خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها REDD، وخاصة أن هناك نسبة عالية من الاستنزاف للغابات الأفريقية. 
إن إزالة الغابات وتدهورها يسهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 
ووفقاً للقرار 2/CP13 وبالإشارة إلى البنود ذات الصلة من الاتفاقية، ولا سيما المادة 2، المادة 3، الفقرات 1,3 و4 والمادة 4 الفقرات 1 (a). d، 3 و 5 و 7؛ تحتاج REDD إلى الدراسة من أجل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

إن المجموعة الأفريقية في قلق إزاء بطء التقدم المحرز في تنفيذ القرار رقم 2 الصادر عن مؤتمر الأطراف الثالث عشر CP13. 
وهناك حاجة عاجلة لتنفيذ القرار تنفيذا كاملا في إطار عملية الاتفاقية والتمويل الكافي والمتوقع
في حين أن هناك بالفعل الجهود والإجراءات الرامية إلى الحد من إزالة الغابات وتدهورها، وكذلك للحفاظ على الغابات والحفاظ على مخزونات الكربون في الدول النامية، هناك حاجة ملحة للتعهد بالعناصر التالية وفقا للقرار رقم 2 الصادر عن مؤتمر الأطراف الثالث عشر CP13. إن مجالات العمل ذات الأولوية هي تقدير ورصد التغيرات في غطاء الغابات؛ وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ المنهجيات؛ فعالية الإجراءات المتعلقة بـ REDD والسياسات والقضايا المشتركة: 
ولهذا السبب من المهم أن يكون لـ REDD سبل نحو التنفيذ. 
1-7 آلية التنمية النظيفة CDM

يجب ضمان وجود التوزيع الإقليمي الفعال لمشروعات آلية التنمية النظيفة لتمكين الدول الأفريقية من إمكانيات الاستفادة منها. ولذا تسعى المجموعة إلى الحصول على نتائج فعالة بشأن هذه المسألة في COP14/COPMOP14 
ترى المجموعة أن هناك حاجة أكيدة لمؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف لتقديم مزيد من التوجيه إلى المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة، وذلك بهدف تحسين الإجراءات واعتماد قواعد ومنهجيات تؤدي إلى تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناسبة لأفريقيا، ومن أجل آلية التنمية النظيفة البرامجية.

السماح لأفضل ممارسة لتنفيذ آلية التنمية النظيفة في افريقيا، ودعم طلبات مجموعة من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة لبناء القدرات الأفريقية التي ستقود مشروعات آلية التنمية النظيفة إلى السوق الأفريقية وتعزز السلطات الأفريقية الوطنية المعينة، والقطاعين العام والخاص ذات الصلة المشاركة في آلية التنمية النظيفة. 
تشير المجموعة الأفريقية إلى قرار إطار عمل نيروبي الذي تم تفعيله بتعيين الست هيئات التابعة للامم المتحدة والبنك الدولي لمعالجة المسائل المتعلقة بنقص إعداد مشروعات آلية التنمية النظيفة في افريقيا، بما فيها التوزيع الإقليمي للمشروع. 
لم يتبق سوى عامان، ولم نحقق حتى الآن أنشطة المشروعات المتفق عليها بموجب إطار عمل نيروبي. 
ولذلك، فإن المجموعة الأفريقية تدعو لتنفيذ المتفق عليه في إطار نيروبي وتطالب بأن تقدم لافريقيا المساعدات لتطوير مشروعات آلية التنمية النظيفة، ولا سيما مشروع تأهيل القدرات في مجال آلية التنمية النظيفة. 
1-8 نقل التكنولوجيا 
هناك نقص في تفعيل الحصول على التكنولوجيا في افريقيا؛ إلا أنه يوجد تقدم محرز بشأن الاتفاقات على نقل التكنولوجيا. إن العائق الرئيسي هو نظام حقوق الملكية الفكرية، وعادة ما تدعو به دول المرفق الأول بشأن التكنولوجيا المملوكة للقطاع الخاص. 
تطالب المجموعة بالحاجة إلى دعم التكنولوجيات الأنظف والصديقة والملائمة وتطوير تكنولوجيات التكيف من جانب الدول النامية من خلال إجراءات وبرامج ملموسة.

سيكون التركيز الرئيسي للجلسة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية بالنظر في ثلاثة تقارير مؤقتة للفريق 
· وضع مؤشرات الأداء لرصد وتقييم فعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا 
· تحديد وتحليل وتقييم موارد التمويل الحالية والجديدة المحتملة والوسائل ذات الصلة لدعم التنمية، ونشرها وتعميمها ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً.

· وضع ورقة استراتيجية على المدى الطويل لما بعد عام 2012، بما في ذلك النهج القطاعية، لتيسير وضع ونشر وتوزيع ونقل التكنولوجيا بموجب الاتفاقية 

المؤشرات الممكنة التي يمكن لأفريقيا دعمها: 
· نقل عدد من التكنولوجيات سنويا / فترة محددة 
· مقياس لنشر وتسويق التكنولوجيا 
· انخفاض عدد التكنولوجيات المستوردة 
· نقل الملكية الفكرية أو براءات الاختراع الجديدة / المماثلة في القارة 
· الوظائف التي أنشئت نتيجة لتحديث ونشر وتسويق التكنولوجيا 
· الأعمال التجارية الجديدة التي نشأت نتيجة للتحديث ونقل التكنولوجيا 
· خلق فرص تجارية أخرى 
· الدخل من الاستغلال التجاري لنقل التكنولوجيات 
· المهارات المتقدمة لتشغيل وصيانة التكنولوجيا 
· المعرفة ذات الصلة التي أنشئت لتطوير تكنولوجيات أخرى 
· تحسين المرونة / القدرة على التكيف 

موارد التمويل والوسائل ذات الصلة لدعم نقل التكنولوجيا: 
تعتمد هذه الفقرة على المادة 4.5 من الاتفاقية التي تنص على أنه "ينبغي على الأطراف من الدول المتقدمة والدول النامية الأخرى المدرجة في المرفق الثاني اتخاذ خطوات عملية لتشجيع، تسهيل، تمويل نقل التكنولوجيات البيئية ومعرفة كيفية تمكين الأطراف الأخرى وخاصة الدول النامية من تنفيذ بنود الاتفاقية"  

وهذه العناصر التي اعتمدتها مجموعة G77 والصين في أكرا، غانا أغسطس 2008 والآن تمثل موقف المجموعة.
تقترح ورقة مجموعة الـ 77 والصين تعزيز الآلية المؤسسية التي سوف تدرس جميع جوانب التعاون في مجال التكنولوجيا، والبحوث، والتنمية، ونشرها ونقلها للتمكين من التخفيف والتكيف. وتوصي كذلك بأن يتم انشاء صندوق متعدد الأطراف لتكنولوجيا المناخ وهذا الصندوق سوف يوفر التكنولوجيا المتصلة بالاحتياجات المالية لمراحل مختلفة من التكنولوجيا. وسوف يستخدم الصندوق لشراء التراخيص والمشتريات العامة من حقوق الملكية الفكرية للتكنولوجيات؛ وتوسيع نطاق المشروعات الرائدة لدعم مهارات الفنيين والمهندسين والعلماء. هناك مصادر أخرى للتمويل تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر مع الضمانات، وصندوق رأس المال الاستثماري مع مصادر عالمية للموارد من أجل التكنولوجيات الناشئة. 
إن المجموعة الأفريقية تؤيد موقف G77 والصين بشأن المسائل الخاصة بموارد التمويل والوسائل ذات الصلة لدعم نقل التكنولوجيا 
النهج القطاعية لتسهيل نقل التكنولوجيا 
إن النهج القطاعية المقترحة لربط نقل التكنولوجيا ستكون بمثابة الأداة التي يمكن من خلالها لبلدان المرفق الأول تنفيذ التزاماتها لتمويل ونقل التكنولوجيا. 
إن هذا النهج يمكن أن يساعد الأطراف في المرفق الأول لزيادة كفاءة وفعالية جهودهم من أجل التخفيف وجدية تنفيذ نقل التكنولوجيا من خلال زيادة التركيز على السياسات والتدابير القطاعية. ويمكن أيضا الإبلاغ عن القيام به بسهولة، ومن ثم سنكون قادرين على قياس والتحقق من نقل التكنولوجيا في مختلف القطاعات. إن مؤشرات القطاع التي هي محددة يمكن تطويرها بسهولة. 

1-9 التقدم المحرز في تنفيذ القرار رقم 1 الصادر عن مؤتمر الأطراف العاشر CP10 
تأخذ إفريقيا بالرأي القائل بأنه ينبغي فصل المسائل المتعلقة بتدابير الاستجابة عن الآثار المباشرة لتغير المناخ على النحو الذي تحقق في قرار 1/CP10. في مؤتمر بوزنان، ينبغي أن يكون من الممكن جعله ملموساً، ولكن التقدم ما زال متواضعاً (مزيد من العمل على أساس تقارير حلقات العمل) 
ويقترح أن : 
· يجب مواصلة العمل داخل مجموعة G77 والصين لكل من القضايا، مما يزيد من احتمال عمل برامج عمل و/ أو منتديات لكلاهما، ولكن بشكل منفصل. وحيث أن النص الصادر عن مجموعة الـ 77 متفق عليه، فيجب على أفريقيا الاستمرار في استخدام هذا النص من أجل مواقفها 
· وفي شأن التكيف، فيجب على افريقيا أن تقترح برنامج عمل بشأن تنفيذ أنشطة التكيف. وهذا من شأنه أن يكمل برنامج عمل نيروبي (المشورة العلمية والتكنولوجية) وصندوق التكيف. وينبغي أن يكون التركيز على التعلم بالممارسة لمرحلة التكيف، ورفع المستوى بشكل يتجاوز البرنامج التجريبي القائم لمرفق البيئة العالمي (50  مليون دولار إجمالي) 
· على التوازي، فهناك مقترح لإنشاء المنتدى الخاص بتدابير الاستجابة. وفي هذا الصدد، يقترح ما يلي : 
· يركز المنتدى على جدية توحيد القضايا الثلاث - النمذجة، وإدارة المخاطر المالية والتنوع الاقتصادي. 
· الخطوة الأولية من الممكن أن تكون دعوة إلى تقديم الدولة لفكرة منتدى
· إن المفاضلة لإنشاء المنتدى سيكون بشأن أن مسألة تدابير الاستجابة لم تعد تثار في جداول الأعمال في أنحاء عديدة. ينبغي لهذا المنتدى توطيد المناقشات وفقاً للمادة  4.8 و 4.9 من الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، فضلاً عن المادة 2.3 من بروتوكول كيوتو والمادة 3.14. 
ينبغي أن تنضم المجموعة الأفريقية إلى الموقف المؤيَد لمجموعة الـ 77 والصين والمتفق عليه بشأن الآثار الضارة.
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· تدعم المجموعة الأفريقية الحاجة لدعم التكيف فى إطار بروتوكول كيوتو. ومن ناحية أخرى، يجب أن تتضمن أهداف المراجعة تحسينات فى آلية التنمية النظيفة بالاضافة الى الأخذ فى الاعتبار تمويل السوق غير الكربونية non-carbon-market من أجل مشروعات التنمية المستدامة والتى تخفض الانبعاثات أيضا.

يجب أن يكون هدف المراجعة تطوير الاجراءات فى إطار بروتوكول حديث نسبيا، بدون تغيير هيكلها بصفة أساسية فى مرحلة مبكرة. يجب أن تنظر أفريقيا للمراجعة على أنها سوف تكون أفضل ما يمكن تحقيقه عن طريق القيام بتقدم فعلي فى مجموعة من القضايا المحورية.

يجب أن تحتفظ أفريقيا بموقفها بوجود الحاجة إلى تقوية دعم التكيف فى إطار البروتوكول. يجب أن تقوم أفريقيا بدعم الموقف بوجوب إتاحة حصة من عائدات التنفيذ المشترك JI والتجارة الدولية للإنبعاثات IET لصندوق التكيف، كمساهمة عادلة فى تمويل التكيف. ومصدر التمويل هذا ذو أهمية خاصة حيث أنه يمنح مصدر للتمويل متوقع به ويعتمد عليه، وكونه دلالة لحجم سوق الكربون ويكسر الاعتماد على المساهمات الطوعية من أطراف المرفق الأول. يعد التكيف أولوية قصوى ويجب زيادة تمويله. ويحتمل أن تولد الخيارات لبيع كميات محددة من وحدات أطراف المرفق الأول بالمزاد عائدات أكثر من حصة العائدات share of proceeds.

ينبغي المحافظة على التكامل البيئي للمشروعات فى إطار الآليات المرنة واتخاذ طرق بديلة لتقييم مضافية المشروعات.

· فيما يتعلق بمرونة الآليات، يجب ان تقوم أفريقيا بإعطاء الأولوية لقضية التوزيع الجغرافي المتساوي لمشروعات آلية التنمية النظيفة، مع ملاحظة أن الاعمال الأخرى لتطوير آلية التنمية النظيفة تتم الموافقة عليها فى أماكن أخرى. يجب إعطاء اهتمام خاص لتنفيذ إطار نيروبي مع مشاركة مناسبة للهيئات الأفريقية. يجب أن يوضع فى الاعتبار أثناء المراجعة الآليات المبتكرة لتمويل السوق غير الكربوني من أجل مشروعات التنمية المستدامة والتى تقلل الإنبعاثات أيضا.

يجب زيادة الجهود لبناء القدرات باستخدام نهج التعلم بالممارسة "learning by doing" والتي تأخذ بمشروعات آلية التنمية النظيفة الأفريقية الى السوق حيث أنها تبنى قدرات ضرورية للجان الوطنية DNAs والقطاعات العامة والخاصة ذات الصلة.

· بالنسبة لإجراءات كتابة الالتزامات، نحن نؤمن بأنه يجب التركيز على تبسيط الاجراءات الادارية والقانونية الحالية، للسماح لأطراف المرفق الأول غير المدرجين بالمرفق "ب" لبروتوكول كيوتو بأن يكونوا جزءا من المرفق "ب". وسوف نرحب بالتزامات محددة لخفض الانبعاثات أو تحديدها من أطراف المرفق الأول للاتفاقية وغير المدرجين بالمرفق "ب" لبروتوكول كيوتو على أسس طوعية. ويقترح أن تعرض أفريقيا الخيار الأفضل المتاح لعمل ذلك وهو تبنى ترتيب إجرائي يتعامل مع هذه الحالة خصيصاً.

· يجب أن تتبنى أفريقيا وجهة النظر بأن كلا من التأثيرات العكسية لتغير المناخ بالاضافة الى القضية المنفصلة للتأثيرات الفائضة للتجارة، أو التداعيات غير المتوقعة للتخفيف، تحتاج الى الانتباه الحذر. ومن ناحية أخرى، مع العلم بأن الفقره 22 للقرار 1/CP10 تلتزم بتقييم كامل- في مؤتمر الأطراف 14- في حالة تنفيذ المادة 4، الفقرة 8، للاتفاقية، قرار 5/CP.7 وقرار 1/CP10، ولبحث الاجراء المستقبلي بعد ذلك، ونحن نعتقد بأن هذه المسائل سوف يتم التعامل معها بشكل أفضل في هذا الاطار. فى بروتوكول كيوتو تعرض مجموعة الاتصال المشتركة عن المواد 2.3 و 3.14 فرصة أخرى لتعزيز العمل على معايير الاستجابة.

تطلب المجموعة الأفريقية من المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة توضيح أكثر لآلية التنمية النظيفة البرامجية، وخاصة أدوات المضافية والطريقة الملائمة للتعاون والمسائل القانونية. وتطوير الأساليب لزيادة التنوع فى مشروعات آلية التنمية النظيفة. بالاضافة الى الأخذ فى الاعتبار الأساس المحلي والإقليمي.

توصي المجموعة الافريقية بازالة خفوضات الانبعاثات غير الحقيقية والتى يمكن ان تتولد من زيادة في درجات الحرارة والذى يمنح لبعض الأطراف فى فترة الالتزام الأولى ببروتوكول كيوتو. ويطلب من الدول المتقدمة أن تترك من طرف واحد إكتساب زيادة في درجات الحرارة، كما حدث مع شهادات خفض الانبعاثات فى إطار اتفاقيات مراكش.

1-11 المراجعة الرابعة للآلية المالية

بموجب ملحق مذكرة التفاهم بين مؤتمر الأطراف ومرفق البيئة العالمي، فإنه يجب تقييم كمية التمويل اللازم لتغير المناخ فى كل فترة تجديد مقدماً بواسطة مرفق البيئة العالمي وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية، بحيث تؤخذ هذه الكمية فى الاعتبار فى عملية التجديد.

ومطلوب من مرفق البيئة العالمي تنفيذ جميع بنود أداته.

تم اختيار الثلاثة رؤساء/ كبار المديرين الرئيسيين لمرفق البيئة العالمي من الدول المتقدمة. فى المستقبل يجب أن يكون الثلاثة رؤساء/ كبار المديرين الرئيسيين لمرفق البيئة العالمي من الدول المتقدمة والنامية بالتبادل ليعكس الصفة الدولية للهيئة.

الفريق العامل المختص بالالتزامات المستقبلية لدول المرفق الأول وفقاً للمادة 3.9 لبروتوكول كيوتو (AWG-KP):

كأحد الوسائل لتحقيق الدول المتقدمة لأهداف خفض الانبعاثات، وتحديد الهوية لتعزيز الفعالية والمشاركة فى التنمية المستدامة، تنص المجموعة الافريقية على الآتي:

· يجب على أطراف المرفق الأول ان تتبنى أهداف طموحة محددة لخفض الانبعاثات أو تحديدها QELRO's فى فترة الالتزام الثانية، على الأقل فى حدود 25- 40% تحت مستويات 1990 بحلول 2020، وما بين 80-95% تحت مستويات 1990 بحلول 2050 كما هو مقترح بواسطة الفريق الحكومى الدولى المعنى بالتغيرات المناخية IPCC.
· الالتزامات الطموحة الملزمة قانونيا فى فترة الالتزام الثانية لكل الدول المتقدمة مهمة لإعطاء اشارة لاستمرارية وتقوية واتزان سوق الكربون.
· ضمان التكامل البيئي ومبدأ المسئوليات المشتركة المختلفة.
· يجب أن ينهي AWG-KP أعماله بحلول مؤتمر الأطراف الخامس عشر.
بالنسبة لتجارة الانبعاثات والآليات المبنية على المشروعات فى إطار بروتوكول كيوتو، فإنه توجد حاجة ماسة لجعل إزالة وتآكل الغابات مؤهلة لآلية التنمية النظيفة، ولجعل توزيع مشروعات آلية التنمية النظيفة إقليميا أكثر فعالية.

وعموماً فإنه من الواجب أن تحافظ عملية آلية التنمية النظيفة على التكامل البيئي للمشروعات فى إطار الآليات المرنة وتطوير طرق بديلة لتقييم مضافية المشروعات والوسائل لزيادة تنوع مشروعات آلية التنمية النظيفة وتحفيز بناء القدرات فى الدول النامية. 

تطلب المجموعة الأفريقية النظر فى أنشطة الزراعة المستدامة، زراعة الغابات، ادارة استخدام الأراضى، اعادة زراعة الغابات، لكي يتم ادراجها فى أسواق الكربون كمشروعات آلية التنمية النظيفة. ويمكن أن تشكل هذه الأنواع من المشروعات طرق للتكيف. 

يجب تحسين موارد صندوق التكيف، ولهذا فإنه من الضروري مد حصة العائدات للآليات الأخرى، بالاضافة الى ما يمكن عمله من أجل/ خلال فترة الالتزام الثانية.

يتعين القيام بالمزيد من العمل لإدراج الانبعاثات الناتجة عن النقل الدولي (الطيران والنقل البحري) فى نظام تغير المناخ الدولي المستقبلي وتداعياتها على اقتصاديات الدول النامية.

وبالنسبة للنهج القطاعية، ترى المجموعة الأفريقية أن أي نهج قطاعية تحت التطوير يجب ان تكون على المستوى المحلي بين دول المرفق الأول، ويجب ان تأخذ فى الاعتبار أى تداعيات على الدول النامية.

كما أن هناك حاجة واضحة لمزيد من الدراسات والتقييم للفريق الحكومي الدولي من أجل توسيع نطاق الغازات، واحتماليات الاحترار العالمي في مقابل GTP.
في الدورة المستأنفة للفريق العامل المخصص 6 في بوزنان، ينبغي أن تؤكد أفريقيا على النقاط التالية:
· تعتبر الالتزامات الطموحة التي تعهدت بها الأطراف المدرجة في المرفق الأول ملحة لإفريقيا، على حد سواء، نظراً للتهديد بسبب آثار تغير المناخ وتأمين أسواق الكربون، بما في ذلك آلية التنمية النظيفة. 
· تؤكد إفريقيا من جديد على أن عدم وجود معلومات يجب ألا يكون عذرا للتقاعس عن العمل. 
· إن إفريقيا ومن وجهة نظر الفريق العامل المخصص لها هدف واضح وركزت على الالتزام القانوني، على النحو المحدد في المادة 3.9 من بروتوكول كيوتو. يستخدم الالتزام لإنشاء، من خلال التعديلات المدخلة على المرفق (ب)، تحديد كمي لخفض الانبعاثات والحد منها والتي تعهدت بها الأطراف المدرجة في المرفق الأول للفترات اللاحقة. 
علينا اتخاذ إدراك أنه ينبغي النظر في المسائل الأخرى بقدر ما هي ذات صلة مباشرة لهذا التركيز، وبعد ذلك عدم تحويل الانتباه عن التركيز من تكليف الفريق العامل المخصص AWG-KP.
الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني على المدى الطويل في إطار الاتفاقية - خطة عمل بالي (AWG-LCA)

1. موقف إفريقيا من AWG-LCA: 
تعرض تلك الفقرة موقف المجموعة الأفريقية المقدم في الجلسة الثانية للفريق العامل المخصص للبرامج التعاونية الطويلة الأجل (في بون يونيو 2008).
1-1  الرؤية المشتركة: 
ينبغي إعلان رؤيتنا من خلال إدراج تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة على حد سواء في المادة 2 من الاتفاقية. 
تصف خطة عمل بالي الرؤية المشتركة بوصفها رؤية للتعاون على المدى الطويل بأنها عمل هام،  للآن وما بعد عام 2012؛ من أجل تحقيق الهدف النهائي للاتفاقية؛ وفقا لأحكام ومبادئ الاتفاقية. كما يتضح من خلال: 

· يجب أن يكون أكثر من مجرد عدد؛ واعتباره هدف طويل الاجل. 
· ليس فقط من أجل تحقيق الاستقرار في مناخنا، بل هو أيضا عن التكيف مع آثار تغير المناخ وتمكين التنمية المستدامة 
· لقد تم وضع إطار زمني: للفترة الحالية، ولما بعد عام 2012، وهو أمر هام لأنه ليس فقط عن المستقبل، بل هو أيضاً عن التعامل مع التحديات التي تجري بالفعل ويشعر بها كثير من الدول الأفريقية، وعن تلبية الدول المتقدمة لالتزاماتها. 
· كما يتضمن مبادئ، مع التركيز على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة 
· وعلى نحو كامل وفعال ومتواصل في تنفيذ الاتفاقية، لذلك فإن الرؤية المشتركة لوسائل التنفيذ ستكون ضرورية.
إن وضع رؤية مشتركة ينبغي أن يقوم على أساس دقيق للتقييمات العلمية للفريق الحكومي الدولي. وينبغي أن تلبى "متطلبات العلوم" المعايير من حيث صرامة المناخ، والتكيف ومتطلبات التنمية المستدامة. 
بشأن مسألة هدف طويل الاجل، لا يمكن إلا أن تقبل إفريقيا بهدف طموح على المدى الطويل كجزء من رؤية مشتركة إذا: 
· أن يكون طموح وله عام أساس: تخفيض الانبعاثات أقل بكثير من 50 ٪ بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 1990. 
· الأهداف الطموحة على المدى المتوسط (2020) لجميع الدول المتقدمة النمو، على الأقل من سالب 25 ٪ إلى 40 ٪ دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2020، على النحو الذي اقترحه الفريق الحكومي الدولي.
1- 2  التكيف ووسائل التنفيذ
يعد التكيف هو النقطة الحاسمة لأفريقيا. وتوصي المجموعة الأفريقية بمبادرة قوية ومتكاملة في هذا الغرض. 
إن إفريقيا هي واحدة من أكثر القارات المهددة بسبب مجموعة من الآثار المتوقعة، وانخفاض القدرة على التكيف للمنطقة. إن العناصر الرئيسية في الموقف الأفريقي للتكيف هي: 
· توصي المجموعة الأفريقية أن يدرس المجتمع الدولي تمويل التكيف على النحو الذي يعكس المسؤولية عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تغير المناخ ووضع إطار قانوني لهذا الغرض
· عدم التفكك، وتعزيز الاتساق في الطريقة التي تعالج بها قضايا التكيف في إطار الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ. 
· تحول متزايد من التركيز على تقييم أوجه التهديد إلى تنفيذ برنامج التكيف 
· هناك حاجة إلى تقييم محسن لتكاليف التكيف بالنسبة للبلدان النامية، ولاسيما في إفريقيا 
· ضمان أن توفير التمويل لتنفيذ التكيف يتجاوز إدماج التكيف في صلب عملية التنمية، وتشمل مشروعات التكيف قائما بذاته. 
· زيادة التمويل المخصص للتكيف بمقدار مرتين أو ثلاث مرات

· تعبئة موارد جديدة لما بعد الصناديق المناخية الحالية للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ 
· وهناك حاجة لمجموعة من المساعدات لدعم تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف بما فيها المالية والتقنية والدعم المؤسسي 
· مقترح مبادرة أفريقية لتنفيذ التكيف على المستوى الإقليمي، على أساس أولويات التكيف في افريقيا، وتوفير حزمة من المساعدة المالية والتقنية والدعم المؤسسي للتكيف في افريقيا. وينبغي أن يشمل ذلك إنشاء شبكة من مراكز التميز الأفريقية بشأن تغير المناخ، ونظام المعلومات الإقليمي على المدى القصير والمتوسط والمدى الطويل لمخاطر تغير المناخ في افريقيا.
- تشير النتائج الرئيسية إلى أن مجموعة الدول الأفريقية تود أن ترى التكيف مع المناخ كجزء من المبادرة الدولية لتغير المناخ لما بعد عام 2012 كالآتي:

يجب أن تعالج التكيف بطريقة متماسكة في إطار الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ. ويجب أن تشمل المبادئ الأساسية لتوجيه تصميم إطار مؤسسي للتكيف ما يلي: 
· تيسير الوصول إلى وسائل التنفيذ (التمويل، والتكنولوجيا وبناء القدرات) للتكيف على المستوى الإقليمي والوطني. 
· تيسير تقييم وتبادل الدروس المستفادة وبناء قاعدة معرفية للتكيف 
· التمييز بين، والتوازن بين الاحتياجات على المدى القصير والمدى الطويل لبرامج التكيف 
· التمييز بين، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات لتمويل برامج التكيف التي هي (أ) متكاملة مع خطط التنمية؛ (ب) برامج قائمة بذاتها، وبالتالي التكلفة الكاملة إضافية لتخطيط برامج التنمية. 
· تعمل كمركز تنسيق للسياسة والروابط المؤسسية مع الاسرة الدولية والهيئات الوطنية المسؤولة عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والمسئولة عن أنشطة إدارة مخاطر الكوارث.

هناك اثنان من الأشكال الرئيسية للتكيف : (الأول) التكيف مع الصدمات المناخية على المدى القصير، بسبب تزايد أعداد الأحداث شديدة الوطأة؛ (الثاني) التكيف على المدى الطويل على خلفية التحولات في الظروف المناخية. 
إن تنفيذ استراتيجيات فعالة للتكيف يجب أن تكون متقدمة، من خلال ما يلي: 
· الاستخدام المناسب للقاعدة المعرفية للتكيف، من برنامج عمل نيروبي، فضلا عن البحوث الجديدة  لتحديد الثغرات 
· التمويل ونقل التكنولوجيا (بما في ذلك من خلال الشراكات والمراكز الإقليمية) 
· على أساس التعلم عن طريق العمل (وخاصة المشروعات التجريبية والبدء في تنفيذ استراتيجيات وبرامج العمل الوطنية للتكيف) 
· الاستخدام الفعال لنماذج السيناريوهات، ونظم الإنذار المبكر، وخطط التهديد، وتقييم المخاطر لتحديد الأولويات، على المدى القصير والمدى الطويل للتكيف.
- في التمويل ينبغي أن يكون هناك تمييز واضح بين: (الأول) استجابات التكيف التي هي متكاملة مع عمليات تخطيط التنمية وبالتالي يمول كجزء من خطط التنمية الوطنية / الإقليمية، و(الثاني) استجابات التكيف التي هي "قائمة بذاتها" والتي تمول على أساس التكلفة الكاملة، والمشروعات التي تضاف إلى الخطط الإنمائية الوطنية والإقليمية 
- تحليل الآثار المترتبة على بناء القدرات والتكنولوجيا والتمويل، للأنواع المختلفة من برامج التكيف الذي يتعين القيام بها. يحتاج هذا التحليل إلى التمييز بين الاحتياجات القصيرة الأجل والطويلة الأجل لاستجابات التكيف، وبين استجابات التكيف التي هي بذاتها (وبالتالي إضافية لتخطيط التنمية)، واستجابات التكيف التي هي متكاملة مع التخطيط للتنمية. 
كإجراء فوري من أجل تعزيز العمل على التكيف على الصعيد الدولي، تقترح المجموعة الأفريقية إنشاء لجنة دائمة من خبراء التكيف (ACE) لتقديم المشورة لمؤتمر الأطراف / اجتماع الأطراف بشأن أنشطة التكيف والتمويل. ستكون ACE بمثابة مركز تنسيق للسياسات المؤسسية والاتصالات من أجل التكيف، داخل الأمم المتحدة. 
ينبغي البدء في برنامج 3 سنوات بدءا من المرحلة التجريبية من "أنشطة التكيف التي تم تنفيذها بشكل تعاوني"، لتحفيز التعلم السريع عن التكيف مع "الممارسات الجيدة" من خلال دعم وتعزيز تنفيذ مشروعات البيان العملي، والبرامج والسياسات في الدول والمجتمعات المهددة، المتواصل من خلال التحضير للنهج البرنامجي على المدى المتوسط في المجالات الهامة للتكيف في إفريقيا والتخفيف من آثارها المحتملة على المدى المتوسط، مع عدم وضع حدود لمصادر الطاقة المتجددة، والزراعة، والغابات. 
وقد قدمت هذه العناصر الرئيسية للتكيف بوصفها موقف مجموعة الدول الأفريقية لأمانة الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ في أكرا (أغسطس، 2008). 

بروتوكول التكيف
الدلائل الرئيسية هي كما يلي: 
1. بحسب ما ورد عن الفريق الحكومي الدولي بتقريره التقييمي الرابع (AR4 تحديد 4 مناطق في العالم التي تضررت من الجفاف خلال القرن الماضي، 3 منها في القارة الأفريقية؛ خلص التقرير أيضا إلى أن هذه القارة هي واحدة من أكثر القارات المهددة بتغير المناخ؛ 
2. وفي الآونة الأخيرة أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتغير المناخ ملامح قطرية ل52 دولة نامية، ومن بينها 29 بلدا أفريقيا. تعنى تلك البيانات ضرورة دراسة فجوة معلومات تغير المناخ بالنسبة للبلدان النامية للاستفادة من البيانات المناخية الموجودة لتوليد سلسلة من الدراسات على المستوى القطري لرصد المناخ ووضع نماذج متعددة للتنبؤ من خلال البرنامج العالمي للبحوث المناخية CMIP3. تشير تلك البيانات بوضوح إلى أن التكيف هو مسألة ملحة بالنسبة للبلدان الأفريقية. 
3. وتشير تقديرات تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن مكافحة تغير المناخ 2007/2008 إلى أنه أصبح من الواضح عدم المساواة في القدرة على التكيف مع تغير المناخ بشكل متزايد. 
4. لا يوجد أي إطار قانوني للتكيف مع الاتفاقية باستثناء المادة 4.4 التي تقول: "إن الدول المتقدمة الأطراف وسائر الدول المتقدمة الأطراف المدرجة في المرفق الثاني أيضا ستساعد الأطراف من الدول النامية المعرضة بصفة خاصة للآثار الضارة لتغير المناخ في الوفاء بتكاليف التكيف لهذه الآثار السلبية ". على صعيد آخر، وفي دراسة متعمقة لاستعراض تقارير البلاغات الوطنية لبلدان المرفق الثاني فإنها تشير بوضوح إلى انخفاض مستوى النظر في هذه المسألة من جانب هذه الدول.
يهدف الاقتراح الحالي إلى تحفيز قرار مؤتمر الأطراف في البروتوكول بشأن التكيف، من خلال التأييد من جانب المجموعة الأفريقية ومجموعة G77 والصين. 

تتمثل الأهداف المستهدفة من خلال هذا الاقتراح: 
· التوازن في تنفيذ الاتفاقية من خلال وجود بروتوكول للانبعاثات وتعزيز التكيف 
· توفير استجابة سياسية للفريق الحكومي الدولي بشأن التقرير التقييمي الرابع AR4  في إفريقيا ولاسيما التهديد بسبب تغير المناخ من خلال إجراءات ملموسة للحد من التهديد.
تعد آثار تغير المناخ هي أحد العناصر التي تدفع العديد من الأفارقة إلى البحث عن وسائل للعيش بعيدا عن أوطانهم. ومن المرجح أن تزداد هذه الظاهرة مع زيادة تغير المناخ إذا كان المجتمع الدولي غير قادر على تنفيذ تدابير للتكيف والتخفيف. ولذلك فهناك حاجة عاجلة للمجتمع الدولي للنظر فيها والاعتراف بهذه الفئة الجديدة من المهاجرين بسبب تغير المناخ وإدراجها ضمن أولويات جدول الأعمال الدولي في هذا الإطار من نهج التنمية المشتركة. 
لتفعيل مبادرة قوية التكيف، توصي المجموعة الأفريقية بإنشاء لجنة قارية ودولية لتغير المناخ للتحالف في إطار منهج للتكيف استجابة لتنفيذ برنامج ثلاث سنوات، والشروع في النهج البرنامجي.
1-3 التخفيف وآليات التنفيذ
يتضح التوازن الرئيسي للتخفيف من آثارها في خطة العمل بالي بين الفقرات 1.b(i) و1.b(ii). ونحن نعتقد لهاتين الفقرتين، أنهما سيكونان محوريان في تحديد مستقبل النظام المناخي بعد عام 2012. 
يجب الفصل بين الالتزامات نحو التخفيف للدول المتقدمة وبين أنشطة التخفيف المعمول بها في الدول النامية. فليس هناك فئة اقتصادية معنية منصوص عليها في الاتفاقية، أو بخطة عمل بالي.
ترى المجموعة الافريقية أن اجراءات التخفيف في إطار خطة عمل بالي، حيث يجب التعامل مع نشاطين منفصلين كأنشطة متميزة، والتي يجب أن تعكس MRV ذات طبيعة مختلفة عن كل من هاتين الفقرتين: 
1. الالتزامات بالتخفيف ومفهوم القياس، والإبلاغ عنها، التحقق منه فيما يتعلق بالفقرة (b) (i) من خطة عمل بالي، بما فيها الجهود المبذولة للمقارنة بين الدول المتقدمة النمو؛ 
2. الإجراءات الوطنية الملائمة للتخفيف ومفهوم القياس، والإبلاغ عنها، والتحقق منه فيما يتعلق بالفقرة (b) (ii)، بما في ذلك تمكين دعم التكنولوجيا، والتمويل وبناء القدرات في MRV المناسب. 

بالنسبة للبلدان النامية ينطبق على إجراءات التخفيف والوسائل اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات. وبعبارة أخرى، فإن الدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة لإجراءات التخفيف في الدول النامية يشكل عنصرا أساسيا وشرطا ضروريا لتعزيز تنفيذ الدول النامية للتخفيف من حدتها. ومن الواضح أن هذا المنصوص عليه في المادة 4.7 للاتفاقية، والتي تم تناولها بوضوح في خطة عمل بالي. يتعلق التخفيف للدول النامية بسياسات وإجراءات التنمية المستدامة والتي تؤدي إلى منفعة مشتركة من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. لقد قامت الدول النامية بالعمل إلى أقصى حدود إمكانياتنا، لكن قيامها بالمزيد من العمل سيتوقف على مستويات الدعم.

الفقرات الأساسية التي تتناول التخفيف بخطة عمل بالي هي الفقرات b (i) وb (ii): 

يعد تحقيق التوازن بين الفقرات b (i) و b (ii) أساسي في تحديد شكل نظام المناخ فيما بعد 2012. 

· تتناول الفقرة b (i) التزامات التخفيف القانونية لكل الدول المتقدمة الأطراف،  (بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية). علماً بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفاً في بروتوكول كيوتو، فإن الفقرة تطالب الدول المتقدمة سواء الأطراف ببروتوكول كيوتو أو غير الأطراف على حد سواء ببذل جهود مماثلة. 
· تتناول الفقرة b (ii) أعمال التخفيف بالدول النامية. تعكس هذه الفقرة تحولين في غاية الأهمية. أولاً، موافقة الدول النامية على التفاوض بشأن أعمال تخفيف قابلة للقياس، والإبلاغ ويمكن التحقق منها. ثانياً، يجب أن يخضع نقل التكنولوجيا والموارد المالية المقدمة للدول النامية إلى اختبار كونها قابلة للتحقق أيضاً.
يجب الإبقاء على صلة بين الفقرتين، أي بين التخفيف لجميع الدول المتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، والتخفيف في الدول النامية. 

تنطبق مصطلحات "القابلية للقياس، الإبلاغ، التحقق" (MRV )على الدول المتقدمة والنامية، ولكن بطرق مختلفة. الجدول التالي يوضح التمييز بينهما: 

	
	الدول المتقدمة
	الدول النامية

	تطبق MRV على 
	التزامات (أو أعمال تتضمن QELROS)
	أعمال (أعمال تخفيف وطنية مناسبة، في إطار التنمية) 

	خفض الانبعاثات
	مطلق
	نسبية

	MRV
	للامتثال
	من خلال بلاغات وطنية

	الدعم
	
	متاحة من خلال " وسائل التنفيذ" (تكنولوجيا و تمويل وقدرات)- تكون قابلة للقياس والإبلاغ والتحقق منها


تتمثل النقاط الأساسية في موقف المجموعات الأفريقية حول التخفيف فيما يلي:

(i) التزامات تخفيف MRV للدول المتقدمة: 
· تشير " القابلية للقياس، الإبلاغ، التحقق" للالتزامات القانونية بتخفيف الانبعاثات والتي تعد مطلقة ومحققة للامتثال.
· إن التزامات التخفيف للدول المتقدمة الأطراف كمجموعة يجب أن تكون في النطاق الذي تحدده ال(IPCC). سيكون ذلك هو الوضع حتى إذا كانت بعض الالتزامات مفروضة في إطار البروتوكول وأصرت دول أخرى متقدمة من الأطراف أن تكون التزاماتها في إطار الاتفاقية. بمصطلحات رقمية: يجب أن تقوم أطراف المرفق الأول (أو جميع الدول المتقدمة كمجموعة) بخفض انبعاثاتهم في اتجاه الحد الأقصى للمدى من 25% إلى 40% تحت مستويات 1990 بحلول عام 2020 وبنسبة 80% إلى 95% أقل من مستويات 1990 بحلول 2050، للقيام بمساهمة عادلة لتحقيق أقل مستوي للاستقرار حدده التقرير التجميعي الرابع لل(IPCC).
· تعتبر الجهود المماثلة ركن أساسي لهذه المفاوضات. في هذا النطاق فإن العناصر الأساسية لموقف المجموعات الأفريقية تتمثل في: التماثل في الجهود والذي يعنى، التماثل في الأهداف والتوافق. بالإضافة إلى ذلك فإن الجهود المتماثلة يجب أن تؤدي إلى مخرجات متشابهة، أي التشابه في الفاعلية. إن وحدة القياس هي طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
(ii) إجراءات التخفيف بالدول النامية:
·  تنطبق " القابلية للقياس، الإبلاغ، التحقق" على إجراءات التخفيف بالدول النامية، التي تعتبر تخفيضات نسبية، أو انحرافات عند خط الأساس بلغة ال(IPCC).
· تدعم المجموعة الأفريقية منهج استراتيجي لسياسات وآليات التنمية المستدامة، أو ما يطلق عليه SD-PAMS،  التي تتميز بالمنفعة المشتركة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
· إن إجراءات التخفيف المناسبة وطنياً التي تقوم بها الدول النامية سيتم تقديمها من خلال الإبلاغات الوطنية
· يجب تمييز تطبيق صفة "القابلية للتحقق منها" على الأعمال الأحادية الجانب للدول النامية، عن تلك المدعومة دولياً
· يتوقف عمل الدول النامية على التكنولوجيا، التمويل وبناء القدرات بطريقة قابلة للقياس والإبلاغ والتحقق منها.
(iii) MRV الخاصة بوسائل التنفيذ (التمويل، التكنولوجيا وبناء القدرات)
· تنص الفقرة 1b (ii) مرة أخرى على التوازن الوارد في المادة 4.7 بالاتفاقية الإطارية – أن نطاق جهود التخفيف بالدول النامية يعتمد على دعم الدول المتقدمة. وهذا يعني أن MRV المطبقة على أعمال التخفيف ودعم الMRV (التمويل، التكنولوجيا وبناء القدرات) يجب أن تتم. 
· يجب تحديد أهداف عام 2020 و2030 الخاصة بجدول التدفقات المالية اللازمة لدعم التخفيف بالدول النامية
· يجب أن تذكر كل دولة نامية التمويل ونقل التكنولوجيا بالمرفق الأول للإبلاغات الوطنية، وذلك حتى يتم توضيح التقدم القابل للقياس والإبلاغ والتحقيق في اتجاه الأهداف
· يجب أن تكون متطلبات التمويل متماشية مع نضج التكنولوجيا- مرحلتها في دورة التكنولوجيا
يجب أن توفر مؤشرات الأداء الخاصة بنقل التكنولوجيا التي وضعتها مجموعة الاتصال المشتركة SBSTA/SBI، قاعدة لزيادة تحسين قياس، إبلاغ والتحقق من التكنولوجيا.
4-1 التكنولوجيا 

تعتبر التكنولوجيا بالنسبة للتخفيف والتكيف أمر حاسم لمستقبل النظام المناخي. تتمثل الأولويات الأفريقية في: أولاً، تكنولوجيا للتكيف، ثانياً تكنولوجيا لتفادي الانبعاثات، بمعنى التشجيع على أن تكون التنمية الأفريقية نظيفة. 

· في مجال التكيف، تتمثل الأولويات الأفريقية الأساسية في المياه، الصحة والزراعة. تتضمن تكنولوجيات التكيف الأساسية: تكنولوجيات مناسبة للتعامل مع آثار التصحر، محاصيل متنوعة تتحمل الجفاف، نظم الإنذار المبكر. 
· في مجال التخفيف، فإن أفريقيا تحتاج تكنولوجيات سليمة بيئياً مناسبة لتنمية مستدامة أقل اعتماداً على الكربون. إن الانبعاثات الأفريقية الحالية تعتبر منخفضة، واحتياجات المنطقة للتنمية الاقتصادية مرتفعة. إذاً فإن ما نحتاج إليه هو تكنولوجيا تحقق نمو اقتصادي أقل اعتماداً على الكربون.
يعتبر مستوي نضج التكنولوجيا أمراً هاماً. توجد عوائق مختلفة لها، وسياسات وآليات تمويل مختلفة لازمة من أجل: (i) التعديل التحديثي للتكنولوجيا القديمة، (ii) استخدام التكنولوجيات المتوافرة على نطاق أوسع، (iii) تحفيز التكنولوجيات الجديدة والناشئة و(iii) ابتكارات تكنولوجية طويلة الأجل. 

يعتبر الدعم المالي للتكنولوجيا أمراً أساسياً. نحتاج للمرة الثانية التمييز بين تمويل التكنولوجيا للتخفيف وللتكيف. 

· بالنسبة للتخفيف، يمكننا التمييز بين ثلاث مصادر للتمويل: 1) سوق الكربون، 2)تدفقات مالية أخرى من القطاع الخاص، 3) توسيع نطاق الاستثمار العام. تعتبر أسواق الكربون غير كافية للانتشار والتوزيع الأوسع للتكنولوجيا بتكلفة رخيصة للدول النامية. يجب استكمالها بتوسيع نطاق التدفقات المالية من القطاع الخاص والاستثمارات العامة.
· بالنسبة لتمويل تكنولوجيات التكيف، فإنه يصعب في أغلب الحالات جذب تمويل القطاع الخاص، ويجب أن يكون التركيز على توسيع نطاق الاستثمار الحكومي بشكل ملحوظ. 
تعتبر حقوق الملكية الفكرية عائقا أساسياً خاص بتكلفة نشر وانتشار ونقل التكنولوجيا ويجب معالجته. يجب إقامة صندوق اكتساب التكنولوجيا متعدد الأطراف- لشراء حقوق الملكية الفكرية.

تحتاج الدول الأفريقية إلى باقة مصممة من التكنولوجيا، التمويل وبناء القدرات، تستجيب لأولويات تغير المناخ والتحديات والاحتياجات التقنية والمالية والمؤسسية الخاصة.

1-5  التمويل 

يعتبر التصميم المالي المتماسك أمراً أساسياً لتقوية نظام مناخي دولي. تدعم المجموعة الأفريقية، في هذا الخصوص المبادئ التي قدمها الفلبينيون باسم مجموعة ال77، لتعزيز العمل على توفير الموارد المالية بما فيها المحاسبة الكاملة للCOP، تقديم عادل ومتوازن لجميع الأطراف في ظل نظام حكم شفاف، وصول مباشر للتمويل ونهج طوعي. يعتبر النطاق هو الأمر الأول. تاريخياً، فإن غالبية التمويل من خلال الآليات المالية يذهب إلى التخفيف، مع نسبة قليلة تتجه إلى أفريقيا. تصر المجموعة الأفريقية على أن النظام المناخي القادم يجب أن يتضمن توازن في التمويل بين التكيف والتخفيف، مع التركيز على أكثر الدول تعرضاً للتهديد- وكما أكدت الIPCC، فإن أفريقيا تتعرض لتهديد شديد ليس فقط، بسبب الآثار الحالية والمستقبلية لكن أيضاً بسبب قدرتها المنخفضة على التكيف. تتمثل أولوية أفريقيا في تمويل التكيف، الذي يجب أن يتم توسيع نطاقه بشكل مكثف بما يزيد عن 100 مرة لما هو متاح حالياً. إننا نتحدث هنا عن تمويل إضافي. 

الأمر الثاني هو المصدر. لقد سمعنا الكثير عن دور أسواق الكربون، ودور القطاع الخاص وبالطبع فإنهم يلعبون دوراً. تعتبر مواجهة تغير المناخ سلعة عامة عالمية. وحيث أنها سلعة عالمية عامة، فإن المسئولية الأولى في التعامل مع المشكلة تقع على المجال العام، مع الحكومات. بالتأكيد فإن القطاع الخاص سيكون لديه دوراً هاماً ليلعبه، خاصة في مضاعفة التكنولوجيا، والتعامل مع التدفقات المالية الكبيرة. لكن في هذه العملية، فإن الدول الأطراف تلعب الدور الأساسي في وضع المؤشرات للتخفيف والتكيف. يجب أن تتحمل الحكومات المسئولية. إن ذلك يتضمن من وجهة نظر أفريقية، مسئولية توفير صناديق عامة. إن أفريقيا هي آخر المستفيدين من أسواق الكربون، بما فيها آلية التنمية النظيفة. تحتاج أفريقيا مساعدة مالية مخصصة لها، تتضمن استثماراً حكومياً على نطاق واسع. يجب أن يدعم مثل هذا التمويل مزيد من التنمية المستدامة في أفريقيا، التي لديها الإمكانية لتحسين القدرة على التكيف، وتتمتع بالمنفعة المشتركة لتفادي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 

الأمر الثالث يتمثل في السؤال عن إلى أي شيء يتجه هذا التمويل. في هذا الخصوص فإن الدول الأفريقية تحتاج باقة مصممة من التكنولوجيا، التمويل وبناء القدرات، تستجيب لأولويات تغير المناخ والتحديات والاحتياجات التقنية والمالية والمؤسسية الخاصة. إننا نتحدث عن مبادرة أفريقية، تتضمن التكيف ونشر التنمية المستدامة منخفضة الكربون. يمكن أن يتم تدعيم ذلك من خلال مرفق تغير المناخ الأفريقي، مخصص كجزء من التصميم المالي الأوسع المتماسك في إطار الاتفاقية.

2-3 ترتيبات مؤسسية 

تتمثل نقطة البداية لمناقشة الترتيبات المؤسسية للتكنولوجيا والتمويل فيما يلي:

(i) يوجد توازن جوهري في الاتفاقية في المادة 4.7، يتمثل في أن نطاق عمل الدول النامية يعتمد على توفير التمويل والتكنولوجيا من جانب الدول المتقدمة. تم التعبير عن هذا التوازن أيضاً في خطة عمل بالي؛
(ii) يجب صياغة التكنولوجيا، التمويل وبناء القدرات بطريقة متجانسة كجزء من وسائل التنفيذ؛ 
(iii) يجب أن تسير المناقشة حول الترتيبات المؤسسية في هذا الإطار، بمعنى أن الترتيبات المؤسسية يجب بحثها وتصميمها لتسهيل وصول الدول النامية لمجموعات "وسائل التنفيذ": التي تكون خاصة باحتياجات الدولة أو المنطقة، تعترف بوجود مراحل مختلفة لنضج التكنولوجيا، والتي تستجيب لتحول النموذج من تمويل أساسي لمشروع صغير الحجم إلى برنامج مكثف للتمويل الأساسي؛
(iv) يجب أن تتم المناقشة/ التفاوض حول تفاصيل الشكل أو البناء المؤسسي بعد الاتفاق على الوظائف التي يجب أن تقدمها مثل هذه الإعدادات المؤسسية؛
(v) يجب أن تهدف الإعدادات المؤسسية إلى:(i) بناء قدرات للدول النامية- لتوسيع نطاق العمل في مجال تغير المناخ، من خلال مراكز امتياز إقليمية؛ (ii) بناء إطار عمل متماسك وفعال، من مستوى عالمي، مروراً بمستوى إقليمي وصولاً إلى مستوى وطني ومحلي لتنفيذ برامج التكيف والتخفيف، وتيسير الوصول إلى وسائل التنفيذ (التكنولوجيا، التمويل، بناء القدرات)
(vi) يجب أن يصمم إطار العمل المؤسسي حول: (i) التكيف ووسائل التنفيذ، التي تتمثل في التكنولوجيا، التمويل، بناء القدرات، (ii) التخفيف ووسائل التنفيذ، وتتمثل في التكنولوجيا، التمويل، بناء القدرات.
3- 1 الاعتبارات الأساسية التي يجب أن تشكل الإطار المؤسسي لنقل التكنولوجيا:   

تعتبر المادة 4.5 من الاتفاقية هي نقطة البداية للمجموعة الأفريقية التي تنص على أنه "ينبغي على الأطراف من الدول المتقدمة والدول النامية الأخرى المدرجة في المرفق الثاني اتخاذ خطوات عملية لتشجيع، تسهيل، تمويل نقل التكنولوجيات البيئية ومعرفة كيفية تمكين الأطراف الأخرى وخاصة الدول النامية من تنفيذ بنود الاتفاقية". 

تقترح المجموعة الأفريقية العناصر التالية لنجاح نقل التكنولوجيا:

· دراسة جميع مراحل حياة التكنولوجيا، تتطلب المراحل المختلفة استجابات مالية مختلفة، تمتلك أشكال خطر مختلفة، واحتياجات مختلفة من القدرات. تتضمن المراحل: (i) إعادة تحديث التكنولوجيات القديمة، (ii) استخدام التكنولوجيات صديقة البيئة الحالية؛ (iii) تحفيز تكنولوجيات جديدة وناشئة؛ (iv) الاستثمار في البحث والتنمية؛ ( v) مشروعات توضيحية وتجريبية
· دراسة لتنمية، تطبيق وانتشار ونقل التكنولوجيات
· نشر الكيفية
· إقامة بيئة تمكينية مناسبة يمكن أن تستلزم إطار عمل منظم من خلال الدول المتقدمة والنامية، إعدادات مؤسسية (قانونية) مناسبة، وبنية تحتية
· تصحيح انحراف نظم حقوق الملكية الفكرية، حمايتها ونشر تنمية تكنولوجية مشتركة
· بناء قدرات الموارد البشرية لاستيعاب التكنولوجيات
· البناء على المؤسسات التكنولوجية الوطنية والإقليمية، مراكز متميزة أو هيئات ابتكارية، تشجيع البحث في المجال العام
· وضع نماذج تمويل مناسبة قابلة للتطبيق في المراحل المختلفة لنضج التكنولوجيا
2-3-2  الاعتبارات الأساسية التي يجب أن تشكل الإطار المؤسسي للتمويل 

قبل بدء المناقشات حول تصميم الإعدادات المؤسسية، يجب أن يتوافر فهم مشترك عن الأغراض التي يجب تحقيقها:

1. التحديد الصحيح والمناسب للمشكلة مع العمليات الحالية لآلية التمويل يعد أمر أساسي. يجب تقييم الوضع الحقيقي لمستوى الدولة والتحقق منه، والقيام بتحديد الطرق اللازمة لمعالجة المشكلات
2. يجب رؤية المناقشات حول " الآلية المالية" في الإطار الأوسع الخاص بإقامة بنية مالية متجانسة كوسائل التنفيذ. يجب أن تتخطى مجرد التمويل. يجب أن تمتد المناقشات حول البنية المالية المتجانسة لتشتمل على التمويل، نقل التكنولوجيا وبناء القدرات. يجب تناول هذه العوامل الثلاثة التي تتفاعل مع بعضها في النظام الحالي لتوفير استجابة مناسبة لاحتياجات الدول النامية، وخاصة فيما يتعلق بالتكيف.
3. إن تقوية دور/ التزام مستوى الدولة كجزء من البنية المالية يعتبر عنصراً أساسياً. لقد اتبعت الدول النامية المبادئ/التوجيه المتعلق بالنهج الطوعي والتقييم المباشر، ولكن تحتاج انعكاسات هذه المبادئ إلى مزيد من الدراسة. لن يكون هناك أثر ملحوظ على مستوى الدولة إلا فقط من خلال منهج منسق ومتعدد القطاعات يضم جميع الأطراف وأصحاب المصلحة معاً مع توفير مهارات وموارد إضافية. 
4. من الأهمية بمكان أن تكون البنية المالية اللازمة لمعالجة تغير المناخ على النحو الذي يمكنها من ربط موارد التمويل المختلفة والصناديق المنفصلة معاً بدون أن يكون من الضروري جمعهم معاً في إطار صندوق واحد. حيث يوجد في الحقيقة عدة صناديق بموارد ضخمة متاحة. سيكون من الصعب نقل كل هذه الأموال إلى صندوق مناخ واحد. 
5. من الأهمية بمكان أيضاً الانتقال من النهج المعتمد على المشروع عند تناول مقترحات التمويل، إلى نهج برنامجي بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لكافة وسائل التنفيذ المتاحة. 
3. قضايا أخرى 

3-1 النهج القطاعية 

توجد أنواع متعددة من النهج القطاعية. يمكن تقسيمها إلى نهج داخل الدولة/وطنية ونهج عبر الوطنية. يتمثل العنصر الأساسي فيما إذا كانت تطبق فقط في الدول النامية، أم أنها تستخدم من قبل الولايات المتحدة و(آخرين) لاستبدال QELROs. 

إننا نريد أن ندرس تلك النهج القطاعية "الداخلية بالدولة" والتي لا تتعارض مع مبادئ العدالة والمسئوليات المشتركة ولكن المتمايزة (CBDR) والقدرات الخاصة. يمكن أن تتضمن تلك التي تشتمل على (i) نقل التكنولوجيا في قطاعات محددة (ii) تطور آليات السوق (آلية التنمية النظيفة القطاعية)، أو (iii) تلك الإجراءات والسياسات القطاعية التي يمكن اعتبارها مجموعة فرعية لإجراءات وسياسات التنمية المستدامة (SD– PAMS). 

إن النهج القطاعية العبر وطنية التي تقدم التزامات معينة للدول النامية بدون الاعتراف بمبادئ العدالة و المسئوليات المشتركة ولكن المتمايزة، أو تخفف "الإطار العالمي"، ستضعف النظام القائم ولن تكون متماشية مع ما اتفقنا عليه في بالي. 
يتمثل موقف المجموعة الأفريقية فيما يلي:

بالنسبة للدول النامية: 

· نحن نعارض الاتفاقيات القطاعية العبر وطنية. لا يجب استخدام الاتفاقيات القطاعية على المستوى الدولي كوسائل لمد الأهداف الوطنية لتشمل الدول النامية.
· بالنسبة للدول النامية، فإن الجهود القطاعية المحلية تعتبر خيار على قائمة MRV لأعمال التخفيف. يمكن أن تتضمن هذه آلية تنمية نظيفة قطاعية ( استخدام مناهج وطنية وإقليمية)، عدم فقدان خطوط أساس العائدات قطاعياً وتلك الخاصة بإجراءات وسياسات التنمية المستدامة المختصرة على قطاعات فردية (إجراءات وسياسات التنمية المستدامة الأخرى للقطاعات المشتركة). على أية حال، لا يوجد اتفاقيات قطاعية عبر وطنية للدول النامية. 
بالنسبة للدول المتقدمة:

· يجب أن تساعد الجهود أو الاتفاقات القطاعية على تقديم خفض للانبعاثات الوطنية على أساس التزامات قانونية. حيث أنه من غير المقبول بالنسبة للدول المتقدمة أن تتبع نهج قطاعية بدلاً من أسقف خفض الانبعاثات الوطنية.
التعاون بين الدول النامية والمتقدمة 

· يجب أن يتم تدعيم النهج القطاعية التي تمثل تعاون بين الدول النامية والمتقدمة والسماح لها من خلال نقل تكنولوجيا قابلة للقياس والإبلاغ والتحقق منها وتمويل من قبل الدول المتقدمة للجهود القطاعية التي تبذلها الدول النامية.
· الحاجة إلى مزيد من البحث حول انعكاسات النهج القطاعية على أفريقيا، غير مقبول 
· تعتبر كافة الاتفاقيات القطاعية متكاملة وليست بديلة عن أسقف خفض الانبعاثات الوطنية للدول المتقدمة.
· لا تعتبر النهج القطاعية وسائل لتوسيع نطاق الأهداف الوطنية لتشمل الدول النامية.
قضايا أخرى 

آلية تنسيق المجموعة الأفريقية حول تغير المناخ 

 تدعم المجموعة مبدأ تشكيل مجموعة عمل وزارية أفريقية مع العضوية العادلة من جميع المناطق.

· تتضمن الشروط المرجعية تشكيل مواقف واضحة ومتلازمة؛
· إقامة شراكات مع أطراف أخرى تتضمن مجموعة الثماني، الاتحاد الأوروبي، الصين، الهند، أمريكا الجنوبية
سيكون البناء إما منفصل أو ضمن كيان قائم بالفعل مثل المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة   AMCEN.
ملحق

تنمية، انتشار، تبني، نشر ونقل التكنولوجيا 

· وفقاً للاتفاقية فإن الدول المتقدمة عليها التزام بنقل التكنولوجيا للدول النامية. إن مبدأ المسئوليات المشتركة ولكن المتمايزة والذي يأخذ في الاعتبار المسئولية التاريخية للدول المتقدمة تجاه مشكلة تغير المناخ، هو أحد مبادئ الاتفاقية. يعتبر نقل التكنولوجيا ( ونقل الموارد المالية) من الدول المتقدمة إلى الدول النامية أمر ضروري حتى تتمكن الدول النامية من اتخاذ إجراءات التكيف والتخفيف. لم يتم الوفاء بهذا الإلزام. 

· يجب أن يتوافر تطوير للتكنولوجيا، تطبيق، نقل ونشر التكنولوجيات النظيفة والصديقة للبيئة وتكنولوجيات التكيف من خلال أعمال وبرامج، تتضمن مشروعات تجريبية بما فيها آلية التنمية النظيفة. 

· يجب أن يتضمن بحث وتطوير التكنولوجيا تنمية التكنولوجيا الأصلية. تحتاج القدرات أيضاُ إلى بناء في الدول النامية حتى تصبح قادرة على استيعاب واستخدام التكنولوجيات. يجب نقل Know-how للدول النامية.

· يعد الوصول إلى التكنولوجيات النظيفة أمراً أساسياً. تعتبر حقوق الملكية الفكرية عائق أساسي. يجب جعل التكنولوجيات المملوكة ملكية خاصة متاحة على أساس رخيص، بما فيها الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي يفرضها الIPRS. 

· يجب إقامة صندوق للبحث وتطوير تكنولوجيات صديقة للبيئة. يجب أن تصبح الدول النامية قادرة على الوصول إلى المنتجات النهائية بدون عقبات ال IPRS. 

· تدعم المجموعة الأفريقية اقتراح مجموعة ال77 والصين دعماً كاملاً والخاص بآلية تكنولوجية في إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ. يعتبر توفير آلية مؤسسية مرتفعة الأداء أمراً ضرورياً لتحسين إنجاز التزامات الدول المتقدمة الخاص بنقل التكنولوجيا في إطار الاتفاقية في الوقت المناسب.
مشروع

خطة العمل الإطارية العربية للتعامل مع قضايا التغير المناخي
2010 - 2020
· مجابهة الآثار المحتملة
· إن دول المنطقة العربية كغيرها من دول العالم النامي لا تتحمل سوى قدر قليل من المسؤولية التاريخية  في ظهور مشكلة تغير المناخ، إلا أنه من المرجح أن المنطقة العربية ستواجه مشكلة تغير المناخ بتبعاتها المختلفة. ولا بد من العمل على مجابهة هذه الآثار والاستعداد لها باتخاذ إجراءات تسهم في التقليل من الانبعاثات، وإجراءات تكيف مع الأخطار المتوقعة جراء تغير المناخ في القطاعات كافة.  وتكتسب إجراءات التكيف أهمية خاصة في المنطقة العربية لتقليل حساسية القطاعات المختلفة لتغير المناخ وخصوصاً القطاعات الاقتصادية شديدة التأثر بالمناخ كالزراعة والموارد المائية، و بات البدء في عمليات التكيف أمراً حتمياً وعاجلاً حتى لا تضيق خيارات وآفاق العمل بالتأخير إذ أن كثيراً من الإجراءات تحتاج إلى زمن للتنفيذ. 

· أولاً- الأسس والمبادئ الاسترشادية 
· يرتكز مضمون خطة العمل الإطارية العربية للتعامل مع قضايا التغير المناخي على الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته التاسعة عشرة (مقر الأمانة العامة للجامعة: 5-6/12/2007) الذي يتضمن رؤى تعكس وجهة النظر العربية في التعامل مع قضايا تغير المناخ، و على الرأي العام العربي الذي يجمع على إعطاء أولوية لعملية التكيف، و على نتائج التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ الذي يؤكد حقيقة تغير المناخ ووجوب التصدي له، وعلى خطة عمل (بالي) التي أرست أسس العمل الدولي المستقبلي المشترك للتعامل مع قضايا تغير المناخ.  كما تم الأخذ بعين الأهمية أن تكون خطة العمل الإطارية مكملة للخطط الوطنية وهيكلاً أساسياً تُبنى عليه التدخلات القطرية والقومية تعزيزاً لمبدأ العمل العربي المشترك للتعامل مع قضايا التغير المناخي، إضافة إلى الأخذ بعين النظر اتساق هذه الخطة مع أهداف الألفية للتنمية ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2002م واستراتيجية التنمية الصناعية المستدامة واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، والمبادرات الأخرى ذات الصلة.
· الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي
· يؤكد الإعلان الوزاري العربي أن مجابهة التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية تتطلب تحركاً وتضامناً دولياً في إطار أهداف التنمية المستدامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة، ويولي أهمية خاصة لمساعدة الدول النامية الأكثر عرضة للتأثر من التغيرات المناخية من خلال تقديم الدعم اللازم لنقل التكنولوجيا وتسهيل بناء القدرات والتمويل، ويراعى مصالح الدول النامية المنتجة للوقود الأحفوري وخاصة النفط، والتي ستتأثر اقتصادياتها سلبياً من تدابير الاستجابة لتغير المناخ.  كما يشير الإعلان إلى أهمية إدراج سياسات التعامل مع قضايا تغير المناخ في كل المجالات ضمن السياسات الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة على نحو ينسجم والنمو الاقتصادي المستدام وجهود الحد من الفقر.  وتبني خطط عمل وطنية وإقليمية للتعامل مع قضايا تغير المناخ لتقييم تأثيراتها المحتملة ووضع برامج التخفيف والتكيف المناسبة. 

· ويشير الإعلان إلى وجوب أن تركز برامج التخفيف أساسا على إنتاج واستخدام الوقود الأنظف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتنويع مصادرها وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، والتوسع في استخدام تقنيات الإنتاج الأنظف والتقانات الصديقة للبيئة، واستخدام الحوافــز الاقتصادية لتشجيع استخدام المنتجات الأكثر كفاءة، والاستفادة من تجارة الكربون وأسواقه.  وأن تتم عمليات التكيف مع تغير المناخ من خلال مجموعة فعاليات تشمل: استحداث ونشر منهجيات وأدوات لتقييم آثار التغير المناخي ومدى التأثر به، وتحسين التخطيط للتكيف وتدابيره وإجراءاته، والإدماج في التنمية المستدامة، والعمل على فهم واستحداث ونشر تدابير ومنهجيات وأدوات تحقق التنوع الاقتصادي، بغرض زيادة مرونة القطاعات الاقتصادية القابلة للتأثر بتغير المناخ، مع إعطاء الأولوية لعملية التكيف بحكم أنها الوسيلة الفعالة للتصدي للآثار المحتملة لتغير المناخ في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين، و التركيز بصفة خاصة على توفير البنية التحتية اللازمة للحد من المخاطر المتوقعة، بما في ذلك الآليات للتأمين من مخاطرها وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية باستخدام نظم الرصد والمراقبة والإنذار المبكر والتقانات المناسبة، والاستعداد لمجابهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، وبناء القدرات، وإتاحة وتحسين وتبادل المعلومات بما في ذلك المعلومات المناخية، ورفع مستوى التوعية العامة وتكوين الشراكات.
· الرأي العام العربي
· يسود شعور عام في أوساط النخب العلمية والمنتديات العربية ومنظمات المجتمع المدني على أهمية القيام بإجراءات تخفيف للانبعاثات مع التركيز على عملية التكيف وإعطائها أولوية بسبب هشاشة النظم البيئية والزراعية في المنطقة العربية ومحدودية القدرة على التكيف في كثير من دولها.  ولحتمية التغير المناخي، من الأهمية بمكان الاستعداد لمجابهة  آثاره الضارة من خلال إحداث تغييرات جوهرية في السياسات الوطنية وإدراج اعتبارات تغير المناخ في الخطط التنموية بما يكفل تقليل الضغط على الموارد وتحسين إدارة الأخطار البيئية، وتعزيز القدرة التقنية وشبكات التنظيم المجتمعي الضرورية لمجابهة التغير المناخي. 
· نتائج التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ
· يؤكد التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ أن احترار النظام المناخي العالمي بات واقعاً لا لبس فيه، و هناك إجماع علمي على حقيقة تغير المناخ، وأن العديد من الأنظمة البيئية الطبيعية والبشرية قد تأثرت بتغييرات المناخ الإقليمية.  ومن المرجح أن تتأثر مستقبلاً مجموعة واسعة من الأنظمة والقطاعات بصورة متباينة في المناطق المختلفة من العالم.  ولا بد من القيام بإجراءات تخفيف وتكيف مع تغير المناخ علماً بأنه لا يمكن إجراءات التخفيف أن تجنّب العالم المزيد من تأثيرات تغيّر المناخ خلال العقود القليلة المقبلة، الأمر الذي يجعل إجراءات التكيّف ضرورة  للحد من المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي ولا سيما قريبة المدى.

· خطة عمل بالي
· تقضي خطة عمل بالي الشروع  في عملية شاملة ترمي إلى تيسير التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية التغير المناخي  من خلال إجراءات تعاونية تتضمن رؤية وأهدافاً مشتركة لتخفيض الانبعاثات وفقًا لأحكام الاتفاقية ومبادئها، ولا سيما مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات ذات الصلة، ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للدول. وتتضمن هذه الرؤية المشتركة إجراءات وطنية / دولية معزَّزة بشأن التخفيف من آثار تغير المناخ، على أن تتم هذه الإجراءات في سياق التنمية المستدامة، وتدعّم وتيسّر بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات في الدول النامية. كما تشتمل الخطة على إجراءات محسّنة بشأن التكيف، وتعزيز إجراءات تطوير التكنولوجيا ونقلها بما يخدم عمليتي التخفيف والتكيف، وتعزيز إجراءات توفير الموارد المالية والاستثمار لدعم الإجراءات المتعلقة بالتخفيف والتكيف والتعاون التكنولوجي.

· ثانياً- الهدف العام للخطة
· "زيادة قدرة الدول العربية على اتخاذ التدابير الملائمة للتعامل مع قضايا التغير المناخي على نحو يقلل من منعكساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما ينسجم ومتطلبات التنمية المستدامة في المنطقة العربية، من خلال تمكين البنى الاجتماعية والمؤسساتية والقطاعات الاقتصادية على تقييم الآثار المترتبة على تغير المناخ و وضع سياسات وبرامج التخفيف من الانبعاثات، والتكيف مع الآثار المحتملة لتغير المناخ."
· ثالثاً- الأهداف الاستراتيجية
· الحد من أخطار التغير المناخي والاستعداد لمجابهة الآثار المحتملة له من خلال برامج التخفيف والتكيف. 

· المحافظة على الموارد الطبيعية والبشرية وتأمين مستوى معيشي لائق للمواطن العربي.
· تعزيز وتيرة التمنية المستدامة في الدول العربية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
· تعزيز وبناء القدرات المؤسساتية الوطنية والإقليمية للتعامل مع قضايا التغير المناخي ومجابهة الكوارث.
· توفير الظروف المواتية لحفز التعاون الإقليمي والدولي اللازم لمساندة البرامج الوطنية.

· رابعاً- برامج مجابهة الآثار المحتملة

· في إطار الأسس والمبادئ الاسترشادية لخطة العمل الإطارية، وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية تم بلورة مجموعة من برامج العمل في مجال التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، ومجموعة برامج للتكيف مع تغير المناخ، بما يخدم الأهداف الموضوعة، ويكفل الترابط والتناسق بين البرامج والنشاطات المقترحة في القطاعات المعنية.  وقد تم التركيز على برامج التكيف، وأعطيت أولوية انطلاقاً من جملة عوامل موضوعية تتعلق بحتمية تغير المناخ بسبب الانبعاثات السابقة، و ظروف البيئة الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، إضافة إلى الأثر الفعال لإجراءات التكيف في إنقاذ الأرواح والحد من الأخطار المرتبطة بتقلبات المناخ وتغيره. 

· وفي الوقت الذي تم التركيز فيه على إجراءات التكيف، اقترحت برامج للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة في القطاعات ذات الصلة رغم المعرفة المسبقة بمحدودية أثر إجراءات التخفيف في المنطقة العربية في الحد من الاحترار العالمي، وتم التركيز على تنمية الغطاء النباتي (مراع وغابات) كإجراءات رئيسة في برامج التخفيف إضافة إلى إجراءات مزدوجة الأغراض إذ تسهم في الجهد الدولي لخفض الانبعاثات وتحقيق منافع على الصعيد المحلي.  
· التخفيف
	· التخفيف إجراء أساسي يمكن من خلاله الإسهام في الجهود الدولية لخفض الانبعاثات، وفي الوقت نفسه تحقيق جملة من المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة.


· التخفيف إجراء أساسي يمكن من خلاله الإسهام في الجهود الدولية لخفض الانبعاثات، وفي الوقت نفسه تحقيق جملة من المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة عبر زيادة كفاءة استخدام الموارد والطاقة والإقلال من التلوث من خلال بناء القدرات وتحديث نظم الإنتاج، والتوسع في برامج تنمية الغطاء النباتي. ومن الأهمية بمكان أن تسهم الدول العربية في العمل على تثبيت تركيز غازات الدفيئة بانضوائها تحت لواء اتفاقية التغير المناخي، و بما لا يتعارض وتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها بالرغم من إسهامها القليل في زيادة الانبعاثات.  

· عناصر خطة التخفيف: تتضمن عناصر خطة التخفيف القيام بمجموعة خطوات متسلسلة تتلخص في:

· حصر وتقييم انبعاثات غازات الدفيئة ومعدلات تطورها في القطاعات المختلفة: تعد عملية حصر المصادر المختلفة لانبعاثات غازات الدفيئة وتقييم معدلات تطورها في القطاعات المختلفة من أهم مراحل وضع خطة التخفيف من الانبعاثات، فهي تؤسس لعملية وضع الأهداف، واعتماد مؤشرات يقاس بموجبها التقدم في تنفيذ خطط وبرامج العمل، كما أنها ضرورية لتقييم خيارات العمل وتحديد فرص النجاح.  ويجب أن تجري العملية وفقاً للأسس العالمية المعتمدة، وأن تتم في إطار التقييم البيئي المتكامل، إذ يمكن ربط الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الوطنية والقطاعية والخطط التنموية ذات الصلة من جهة وكمية الانبعاثات في القطاعات المختلفة من جهة أخرى. 
· تقييم خيارات التخفيف في القطاعات المختلفة: يتم في هذه المرحلة تقييم خيارات التخفيف في القطاعات المختلفة ووضع مؤشرات جدوى خيارات العمل متضمنة إمكانات التنفيذ وأولوياته وتكاليف الخيارات وتوافر التكنولوجيا، وتأثير إجراءات التخفيف ونتائجها، بما يحقق كسباً مزدوجاً يتمثل بخفض الانبعاثات وزيادة كفاءة استخدام الموارد والطاقة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحسن جودة الهواء والمياه محلياً وإقليمياً، وبالتالي تقليل الأضرار التي تهدد الصحة، والنظم البيئية. 

· وضع أهداف وطنية / إقليمية في إطار زمني:  بعد البحث عن خيارات التخفيف والتوافق على خيارات مناسبة بالتعاون مع الشركاء كافة، من الأهمية بمكان وضع أهداف كمية لبرامجِ التخفيف على المستوى الوطني وفي القطاعات المختلفة كافة، على أن تحقق هذه الأهداف عدداً من المنافع الجانبية  إضافة إلى دورها الأساسي في الحد من الانبعاثات.  ويفضل أن تكون الأهداف ملزمة وتأتي في إطار تنموي شامل، وأن تتمتع بالمرونة إذ يمكن تنفيذها في إطار زمني بما ينسجم والظروف الوطنية.  ويمكن من خلال مؤشرات مختارة تتّبع تنفيذ هذه الأهداف خلال الزمن.

· وضع برامج ونشاطات التخفيف:  يجب أن تكون برامج التخفيف والنشاطات المرتبطة شاملة لمختلف أنواع الانبعاثات الضارة بالمناخ و لجميع القطاعات المعنية وأن تكون ذات منافع جانبية أخرى.  ويمكن الإبلاغ في الوقت نفسه عنها والتحقق من صدقيتها.  ويمكن أن تشمل برامج التخفيف قطاعات النقل و الطاقة و المستوطنات والنشاط التجاري وقطاع الصناعة والتجارة والغابات والزراعة وإدارة النفايات.
· برامج التخفيف
· تتضمن خطة العمل الإطارية مجموعة برامج مقترحة في مجال التخفيف، تتوزع على قطاعات المياه والأراضي والتنوع الحيوي، و الزراعة والغابات، والصناعة، والطاقة، والنقل، والتشييد والبناء.  وتركز هذه البرامج على الإدارة المرشدة للقطاع الزراعي و تنمية الغطاء النباتي من مراعٍ وغابات، وإنتاج واستخدام الوقود الأنظف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المعنية، وتنويع مصادرها وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتوسع في استخدام تقنيات الإنتاج الأنظف والتقانات الصديقة للبيئة، واستخدام الحوافــز الاقتصادية لتشجيع استخدام المنتجات الأكثر كفاءة، والاستفادة من تجارة الكربون وأسواقه. وفيما يلي عرض لبرامج التخفيف في القطاعات المختلفة وملحق جداول يبين البرامج القطاعية والأنشطة المرتبطة بها والأدوار المحتملة لشركاء التنفيذ (ملحق 8-أ):

· قطاع المياه والأراضي والتنوع الحيوي:  يشتمل قطاع المياه والأراضي والتنوع الحيوي على برنامج  الإدارة المتكاملة لموارد المياه والأراضي والتنوع الحيوي، ويتضمن سبعة أنشطة تسعى في مجملها إلى اعتماد منهجيات جديدة في إدارة الموارد الطبيعية وإدارة المزارع واستنباط الأصناف النباتية المناسبة للبيئات الجافة  بغرض التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة  وتشجيع تخزين الكربون في الغطاء النباتي والتربة.
· قطاع الزراعة والغابات:  يشتمل القطاع على أربعة برامج هي: (1) تطوير تقانات الزراعة العربية (2) تطوير نظم إدارة الموارد البيئية والزراعية (3) المكافحة المتكاملة للآفات، و(4) بناء القدرات البشرية والمؤسسية.  وتتضمن هذه البرامج مجموعة نشاطات تستهدف التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق الممارسات الزراعية الجيدة والتوسع في مشاريع تنمية الغطاء النباتي لأغراض اصطياد الكربون وبناء القدرات لإنجاح هذه البرامج.
· قطاع الصناعة:  يشتمل قطاع الصناعة على أربعة برامج هي (1) التخفيف من مشاكل الاحتباس الحراري (2) تخفيف الآثار الناجمة عن ندرة المياه والموارد الطبيعية (3) التقانات والمعلومات، و (4) بناء القدرات.  وتتضمن هذه البرامج مجموعة نشاطات ترمي إلى التخفيف من الانبعاثات عن طريق زيادة كفاءة استعمال الطاقة والموارد سواء بترشيد الاستهلاك وتدوير المواد أو بإدخال التكنولوجيات  الحديثة في نظم الإنتاج والإدارة وتبادل المعلومات وبناء القدرات البشرية والمؤسسية للتعامل مع الأنماط الجديدة من تكنولوجيات الإنتاج.
· قطاع الطاقة:  يشتمل قطاع الطاقة على تسعة برامج هي: (1) تعزيز الأطر المؤسسية والتشريعية (2) تعزيز خدمات الطاقة الحديثة في المناطق الفقيرة (3) تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاع إنتاج النفط والغاز (4) تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاع إنتاج الكهرباء (5) تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاعات  استهلاك الطاقة (6) تنمية استخدامات الطاقة المتجددة (7) تقانات الوقود الأحفوري المتقدمة والوقود الأنظف (8) التعاون الإقليمي والدولي و (9) القضايا التقاطعية.  وتتضمن هذه البرامج نشاطات ترمي إلى التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية تسعى إلى مراجعة القوانين والتشريعات وتعزيز خدمات إمدادات الطاقة للمناطق وتحسين كفاءة إنتاجها واستعمالها، وإدخال تكنولوجيا الإنتاج النظيف وتنمية الطاقات المتجددة والتعاون الإقليمي إضافة إلى قضايا تقاطعية تعنى بمواضيع التدريب ونشر الوعي وتطوير السياسات التمويلية والضرائبية.
· قطاع النقل:  يشتمل قطاع النقل على خمسة برامج هي: (1) فحص وضبط المحركات وصيانتها (2) تحسين نوعية الوقود واستخدام الوقود الأنظف (3) تطوير وتفعيل المعايير والتشريعات البيئية في قطاع النقل (4) التخطيط المدني وإدارة السير، و (5) التنسيق والتعاون الإقليمي.  وتتكون هذه البرامج من مجموعة أنشطة ترمي إلى الإسهام الفعال في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن عمل القطاع من خلال  مجموعة نشاطات تستهدف عمل المحركات وصيانتها من جهة والوقود المستخدم من جهة أخرى، إضافة إلى مجموعة نشاطات تسعى لتحسين البيئة التشريعية والمؤسسية لقطاع النقل وتخطيط المدن، فضلاً عن التنسيق والتعاون الإقليمي.
· قطاع التشييد والبناء: يشتمل قطاع التشييد والبناء على ثلاثة برامج هي: (1) حماية الرصيد العقاري القائم وتطويره وتأهيله (2) نحو بناء وتشييد مستدام، و (3) تطوير صناعة الاسمنت ومواد البناء.  وتتكون هذه البرامج من مجموعة أنشطة تسعى إلى تقليل الانبعاثات من القطاع من خلال  الحد من استهلاك الطاقة والاعتماد على مواد بناء محلية وتشييد مساكن ملائمة للبيئة العربية وتطوير الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد بما يكفل زيادة كفاءة استخدام الطاقة والحد من هدر الموارد.
· التكيف

· لقد أصبحت إجراءات التكيف ضرورة وأولوية للتعامل مع قضايا التغير المناخي خلال النصف الأوّلِ من القرنِ الحالي انطلاقاً من جملة عوامل موضوعية تتعلق بحتمية تغير المناخ بسبب الانبعاثات السابقة، ومحدودية أثر إجراءات التخفيف في المنطقة العربية، و ظروف البيئة الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية فيها، إضافة إلى الأثر الفعال لإجراءات التكيف في إنقاذ الأرواح والحد من الأخطار المرتبطة بتقلبات المناخ وتغيره. 

· والتكيف هو مجموعة السياساتِ والممارساتِ والمشاريع التي ترمي إلى إحداث تعديلات من شأنها تحسين ورفع كفاءة البنى الاجتماعية والنشاطات الاقتصادية لزيَاْدَة مرونةِ هذه النظم وجعلها أكثر قدرة على مجابهة الآثار المحتملة لتغير المناخِ والاستفادة من الفرص المتاحة.  وتتضمن عمليات التكيف مع تغير المناخِ تجنب الأخطار وذلك بالحد من قابلية التأثر وزيادة القدرة على التكيف، و وضع استراتيجيات التكيف بالاعتماد على التقييم المجمع للأخطار.
· عناصر خطة التكيف:
· تتضمن عناصر خطة التكيف مع تغير المناخ القيام بمجموعة خطوات متسلسلة تتلخص في:

· التقييم المتكامل لقابلية التأثر وفهم طبيعته:  ُتعَّرف القابلية للتأثر بأنها خاصية المجتمعات من حيث قدرتُها على التَوَقُّع والتحمل والمقاومة والتعافي من الآثار المتولدة عن تغير المناخ.  ويجب أن يرتكز وضع خطط وبرامج عمل للتكيف مع التغير المناخي على تحليل دقيق لنتائج تقييم قابلية تأثر القطاعات المختلفة بتغير المناخ.  وتبدأ عملية تحديد قابلية التأثر بتوطين السيناريوهات المناخية المعمول بها عالمياً في المنطقة العربية، ومعرفة وتحليل ديموغرافية السكان والظروف الاقتصادية والبنى الاجتماعية والمؤسساتية من خلال نهج تشاركي يكفل مشاركة أوسع شريحة من فئات المجتمع وأصحاب المصالح، إذ تحدد جوانب التأثر الراهنة والمستقبلية ( خارطة قابلية وطبيعة تأثر المناطق والقطاعات المختلفة)، و ُتقيّم الأخطار ومدى قدرة المجتمع ببناه التنظيمية وفعالياته الاقتصادية  على التكيف معها. ويمكن إتباع منهجية العمل الواردة في الدليل الفني للهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ لتقييم آثار التغير المناخي والتكيف، و هي: (1) تحديد المشكلة (2) اختيار طرائق العمل (3) اختبار حساسية الطرائق(4) اختيار السيناريوهات (5) تقييم الآثار (6) تقييم القدرة على التكيف و (7) تقييم خيارات التكيف.
· الحد من خطر الكوارث المناخية: تتضمن نشاطات الحد من خطر الكوارث الطبيعية بما فيها المناخية فعاليات ترمي في مجملها إلى تنفيذ إطار عمل هيوغو ومتابعته ودمج الحد من خطر الكوارث في البرامج المتعلقة بالتكيف كافة، إضافة إلى بناء وتعزيز التعاون مع الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على المستويين الوطني والإقليمي والدولي، واستخدام آليات وقدرات الحد من خطر الكوارث في تخطيط وتنفيذ برامج التكيف.  ويمكن الحد من خطر الكوارث باعتماد رؤية شاملة لتحليل الأخطار المرتبطة بالتغير المناخي تقوم على أساس المعرفة والدقة في تحديد الأخطار وتحليلها وتحديد مواطن الضعف.  ويأخذ هذا النهج بعين النظر أوسع شرائح المجتمع وأصحاب المصالح، ويعتمد الهياكل المؤسساتية القائمة في التخطيط والتنفيذ، الأمر الذي يسهل وضع خطط وبرامج عمل الاستعداد لمجابهة الأخطار  والاستجابة لها، وتحديد أولويات التنفيذ، ورسم استراتيجيات الاتصال والتواصل مع الجمهور.

· إعداد استراتيجية التكيف:  يميز نموذجين من التكيف أولهما التكيف الذي يرمي إلى تحسين البنية الأساسية التي من شأنها زيادة القدرة على التكيف وبالتالي توفير فرص نجاح إجراءات التكيف.  وتشمل هذه النشاطات تعزيز عمليات التوعية، وتقوية المؤسسات وتعزيز بناء القدرات على تحديد جوانب التأثر، والنهوض بالتخطيط ونقل التكنولوجيا.   والثانية تتعلق بإجراءات التكيف الموجهة مباشرة للمساعدة في الحد من الأضرار أو تفاديها. وفي جميع الحالات تتضمن عملية إعداد استراتيجيات التكيف تحديد خيارات العمل وترتيب أولوياته وصياغة الاستراتيجية واعتماد برامجها وأنشطتها المختلفة.
· برامج التكيف القطاعية
· تتضمن خطة العمل الإطارية مجموعة برامج مقترحة في مجال التكيف، تشمل قطاعات المناخ، والمياه والأراضي والتنوع الحيوي، و الزراعة والغابات، والصناعة، والطاقة، والنقل، والتشييد والبناء، والسكان والمستوطنات البشرية، والصحة، والبحار والمناطق الساحلية. وتركز هذه البرامج بصفة خاصة على توفير البنية التحتية اللازمة للحد من المخاطر المتوقعة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية باستخدام نظم الرصد والمراقبة والإنذار المبكر والتقانات المناسبة، والاستعداد لمجابهة الكوارث، وبناء القدرات، وإتاحة وتحسين وتبادل المعلومات بما في ذلك المعلومات المناخية، ورفع مستوى التوعية العامة وتكوين الشراكات.  وروعي أن تكون هذه البرامج متّسقة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على نحو يشجّع النمو الاقتصادي المستدام ويساعد على الحد من الفقر، ويزيد من مرونة القطاعات الاقتصادية القابلة للتأثر بتغير المناخ.  وفيما يلي عرض لبرامج التكيف في القطاعات المختلفة وملحق جداول تبين البرامج القطاعية والأنشطة المرتبطة بها والأدوار المحتملة لشركاء التنفيذ (ملحق 8-ب):

· المناخ:  تتكون برامج التكيف في قطاع المناخ  من برنامج: (1) رصد ومراقبة التغيرات المناخية طويلة المدى، و (2) بناء القدرات.  ويضم هذان البرنامجان مجموعة نشاطات تركز على أهمية رصد وفهم أنماط تقلب المناخ وتغيره، و إعداد منهجيات لتبادل البيانات والمعلومات وإجراء البحوث المتصلة بتغير المناخ، وبناء القدرات الأزمة لإنجاز هذه الأعمال بما فيها إنشاء مركز عربي/إقليمي للتنبوءات طويلة المدى وتكثيف شبكات الرصد لسد النقص في البيانات.
· قطاع المياه والأراضي والتنوع الحيوي: يشتمل هذا القطاع على ستة برامج تضم عدداً من النشاطات التي تتمحور حول إعداد منهجيات لفهم الآثار المرتبطة بتغير المناخ ومراقبتها و وضع واعتماد منهجيات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية من مياه وأراضٍ وتنوع حيوي، وإجراء بحوث حول التكلفة الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تقلب المناخ وتغيره، إضافة إلى بناء القدرات للقيام بهذه النشاطات.  وترمي هذه النشاطات مجتمعة إلى الحد من أخطار التغير المناخي والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز القدرات المؤسسية الوطنية والإقليمية.  والبرامج هي: (1) رصد ومراقبة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية (2) الإدارة المتكاملة للموارد المائية (3) الإدارة المتكاملة للأراضي (4) صيانة التنوع الحيوي (5) الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، و (6) بناء القدرات والتدريب والتوعية.
· قطاع الزراعة والغابات:  يشتمل القطاع على خمسة برامج هي (1) تطوير تقانات الزراعة العربية (2) تطوير نظم إدارة الموارد البيئية والزراعية (3) تهيئة بنية التشريعات والسياسات الزراعية (4) المكافحة المتكاملة للآفات، و (5) بناء القدرات البشرية والمؤسسية.  وتسعى مجموعة الأنشطة المنضوية تحت هذه البرامج إلى الإسهام في الاستعداد للتكيف مع تغير المناخ في قطاعي الزراعة والغابات الأمر الذي يعزّز المحافظة على الموارد الطبيعية والبشرية ويمتّن مسيرة التنمية المستدامة و تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية.
· قطاع الصناعة: يشتمل قطاع الصناعة على برنامج التكيف الصناعي الذي يرمي إلى تعزيز إجراءات التخفيف وتهيئة الظروف المواتية لإنجاح إجراءات التخفيف والمحافظة على البيئة بالإقلال من الهدر وإطلاق الملوثات. 
· قطاع التشييد والبناء:  تستهدف برامج قطاع البناء والتشييد تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في أعمال القطاع وترشيد استخدام الموارد وحماية السكان من مخاطر التغير المناخي وتعزيز المهارات  بما يكفل تأمين مستوى سكني لائق بالمواطن العربي.  والبرامج هي: (1)  نحو بناء وتشييد مستدام (2) الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، و (3) بناء القدرات والتدريب.
· السكان والمستوطنات البشرية:  يختص برنامجا قطاع السكان والمستوطنات البشرية بإجراء تقييمات لآثار تغير المناخ وخاصة تلك المتعلقة بالصحة العامة وانتشار الأوبئة، إضافة إلى تعزيز دور المؤسسات والهياكل القائمة لمجابهة الآثار السلبية لتغير المناخ والاستفادة من الفرص المتاحة. والبرنامجان هما: (1) الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، و (2) بناء القدرات والتدريب.
· الصحة العامة:  تتناول نشاطات برامج الصحة العامة في إطار التكيف مع تغير المناخ تعزيز هياكل الأنظمة الصحية وبناء القدرات ونشر التوعية في إطار الاستعداد لمجابهة الحالات الطارئة المرتبطة بتغير المناخ. والبرنامجان هما:    (1) تحسين الأنظمة الصحية، و (2) بناء القدرات والتوعية.
· البحار والمناطق الساحلية:  اختصت برامج ونشاطات قطاع البحار والمناطق الساحلية بتوسيع دائرة البيانات والمعارف لسد الفجوات المعرفية الضرورية لتقييم قابلية تأثر البيئات البحرية والمناطق الساحلية بتقلبات المناخ وتقييم الآثار بغرض وضع خطط إدارة متكاملة للموارد البحرية والساحلية. والبرامج هي: (1) رصد ومراقبة التغيرات المناخية (2) تقييم قابلية التأثر والمخاطر في المناطق الساحلية، (3) الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية، و(3) بناء القدرات والتوعية.
· القضايا التقاطعية:
· القضايا التقاطعية، في الإطار العام لخطة العمل العربية للتعامل مع قضايا التغير المناخي، هي القضايا المتعلقة بالتوعية وتطوير السلوكيات، والإعلام، والتشريع، والحد من مخاطر الكوارث، ومبادرات القطاع الخاص، والأدوات المالية ولا سيما قطاع التأمين الذي يؤدي دوراً مهماً في التعويض وتقليل حجم الأضرار.  ولا شك أن موضوعي نقل التكنولوجيا وبناء القدرات هما من أهم الموضوعات التقاطعية، إلا أن البرامج القطاعية أخذت بالأهمية هذين الموضوعين ضن القطاعات المختلفة.  وفيما يلي برامج القضايا التقاطعية مع جداول ملحقة تبيّن الأنشطة وأدوار شركاء التنفيذ فيها (ملحق 8-ت):

· التوعية وتطوير السلوكيات: يستهدف هذا النشاط  الحد من أخطار التغير المناخي والاستعداد لمجابهة آثاره المحتملة من خلال النشاطات التي  تستهدف توعية الجمهور بقضايا تغير المناخ والآثار المحتملة له والسعي لتعبئة وحشد الموارد والاستفادة من خبرات شركاء التنفيذ كافة.  والبرامج المقترحة في هذا الإطار هي: (1) رفع الوعي وتحسين السلوك (2) الحوار وبناء الشراكات، و (3) بناء القدرات.
· الإعلام: البرامج المقترحة في إطار الإعلام هي: (1) إنتاج المواد العلمية الإعلامية (2) تدريب الإعلاميين، و (3) التوعية الجماهيرية.  وتسعى هذه البرامج بنشاطاتها إلى الوصول لاستراتيجية إعلامية تحقق الاتصال والتواصل بين جمهور العامة، والمجتمع العلمي، وصناع القرار إذ يمكن توضيح مفهوم تغير المناخ وأضراره بصورة علمية مبسطة الأمر الذي يسهل من وضع خطط وتنفيذ برامج التخفيف والتكيف بما لا يتعارض والتنمية الوطنية.
· التشريع: تهدف برامج التشريع المتمثلة في برنامجي (1) تحديث التشريعات و (2) التعاون العربي والدولي إلى توفير الظروف الوطنية والإقليمية المواتية من خلال مراجعة وسن التشريعات، وتفعيل القوانين والأنظمة ذات الصلة بقضايا التغير المناخي على المستوى الوطني بما يكفل تسهيل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في المنطقة العربية، وُيفعّل إسهام الدول العربية في الجهود الدولية في التعامل مع قضايا التغير المناخي.
· الأدوات المالية:  ترمي البرامج المقترحة في إطار الأدوات المالية إلى مساندة البرامج الوطنية والإقليمية وتشجيع الاستثمارات في برامج الطاقات المتجددة، ونقل وتوطين تكنولوجيا الإنتاج النظيف، و إقامة البنى التحتية ذات الأهداف المزدوجة  من خلال نشاطات برنامجي: (1) السياسات المالية و (2) العمليات المالية.
· الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية:  يسعى برنامج الحد من خطر الكوارث الطبيعية إلى تقليل الأخطار من خلال دمج الحد من الأخطار في عمليات التخطيط وتنفيذ برامج التكيف مع المناخ. 

· الإطار الإقليمي للتنفيذ:
· تقوم الخطة الإطارية للتعامل مع قضايا التغير المناخي على خطط تنفيذية تعتمد على البعد التكاملي للموارد الطبيعية بين الدول العربية حيث النظم البيئية المتداخلة وموارد المياه السطحية والجوفية المشتركة، وحشد الموارد البشرية والاقتصادية والمؤسساتية، مما يخفض في كلف التنفيذ.  وإن أساس العمل في القضايا المتعلقة بالتخفيف والتكيف يبدأ من المستوى الوطني وفي القطاعات المختلفة وبالتناغم والتآزر في الأهداف وبرامج  العمل بين القطاعات كافة على المستويات المختلفة، وبتنسيق الخطط والأهداف في برامج العمل في القطاعات المتماثلة بين الدول العربية بما يحقق الفائدة من الأثر التجميعي للعمل المشترك.
· الإطار الزمني وآلية التنفيذ:
· يتم تنفيذ هذه الخطة خلال الفترة 2010-2020 من خلال برامج وأنشطة وطنية وإقليمية مشتركة وبمشاركة فعّالة من المؤسسات الوطنية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمؤسسات التمويلية العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، كلُُّ في مجال عمله بما يكفل تحقيق أعلى درجة من التنسيق والتكامل والمرونة في الأداء.  وُتنفَّذ الخطة بعد إقرارها من قبل جهات الاختصاص من خلال الهيكلية التالية:
· المستوى الوطني:
· تشكل لجان وطنية لتغير المناخ في الدول العربية، تتكون من مختلف الأطراف الوطنية الحكومية، ويشارك فيها الخبراء المختصّون والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وتتولى اللجنة الوطنية  متابعة التقدم في تنفيذ خطط العمل القطاعية و مدى التطوير في السياسات الوطنية المتعلقة بقضايا التغير المناخي.
·  المستوى الإقليمي:
· ُيشكَّل مجلس تنسيقي عربي لمجابهة التغيرات المناخية، يُنشأ من رؤساء اللجان الوطنية والخبراء المختصين وممثلين عن المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة، وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.  ويقوم المجلس برفع تقارير دورية تعرض على القمة العربية عبر القنوات المناسبة.
· ُتشكَّل لجنة فرعية استشارية من الخبراء على مستوى الدول العربية تتبع المجلس العربي، معنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، تقوم بمهمة تنسيق خطط وبرامج تنفيذ النشاطات الوطنية والإقليمية، وإعداد المشروعات المشتركة لغرض التمويل، وتقييم ومتابعة التقدم المحرز في مدى التطوير في السياسات الوطنية والإقليمية وتنفيذ برامج العمل من خلال التقارير الوطنية الدورية؛ وتقوم اللجنة برفع مقترحاتها للمجلس.
· تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمهمة أمانة المجلس.

· ُينشأ في إدارة البيئة والتنمية المستدامة قسم ُيعنى بمتابعة قضايا التغير المناخي.
· 2.  دور الأطراف:
· الحكومات
· تقوم الحكومات بتوفير البيئة التمكينية لتنفيذ البرامج  والنشاطات ذات الصلة بقضايا التغير المناخي من خلال:
· تشكيل لجان وطنية عليا تتمتع بالصلاحيات والموارد اللازمة، مهمتها وضع السياسات والتنسيق بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي.
· تجميع وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بتغير المناخ على المستويين القطاعي والوطني.
· إدماج سياسات التخفيف والتكيف في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القطاعية والوطنية.
· إدراج مشاريع وبرامج تغير المناخ في الخطط القطاعية والوطنية.
· تنفيذ البرامج والنشاطات من خلال خطط زمنية محددة على المستويين القطاعي والوطني.
· توفير الدعم السياسي والمؤسسي والمالي لمراكز البحوث وجهات الاختصاص الوطنية والعربية.
· تعزيز وبناء الشراكات مع المنظمات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
· المنظمات العربية والإقليمية والدولية:
· تدعم المنظمات العربية والإقليمية والدولية العاملة في المنطقة العربية جهود الدول  الأعضاء وتساندها في تنفيذ البرامج والنشاطات ذات الصلة بقضايا التغير المناخي من خلال:
· إدراج قضايا التغير المناخي في أولويات برامجها الإقليمية، وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية حسب الدور المنوط بها. 
· إعداد الاستراتيجيات والدراسات الخاصة بتقييم مخاطر التغير المناخي وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بذلك.
· المشاركة في تنفيذ البرامج الوطنية عند الطلب والتنسيق بين البرامج في الدول العربية.
· تسهيل الحصول على التمويل وبرامج نقل وتوطين التكنولوجيات بالتنسيق مع الجهات الدولية والمؤسسات المانحة.
· إعداد منهجيات وأدلة العمل.
· بناء القدرات.
·  المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني: 
· تشارك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ الخطة من خلال الأنشطة التالية:
· نشر الوعي وثقافة وآليات مجابهة المشاكل الناتجة من التغيرات المناخية. 
· المشاركة في تنفيذ البرامج والأنشطة.
· تنفيذ برامج المؤازرة والمشاركة في برامج المراقبة والمتابعة.
· تعزيز المشاركة المجتمعية في الحد من مخاطر التغيرات المناخية.
· الإسهام في بناء القدرات وبناء الشراكات مع المنظمات المعنية.
· القطاع الخاص:
· ُيسهم القطاع الخاص في تنفيذ الخطة من خلال:
· تبادل البيانات والمعلومات. 
· الدعم المالي والتعاون في تنفيذ نشاطات المشاريع.

· الإعلام عن تبني الممارسات الجيدة.
· اعتماد مبدأ المسؤولية البيئية.
· الاستثمار في التقانات والتكنولوجيات الحديثة الصديقة للبيئة.
· الإعلام:  
· ُتسهم المؤسسات الإعلامية في تنفيذ الخطة من خلال:
· وضع خطة إعلامية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

· نشر وإبراز التجارب الرائدة.
· تبسيط المعلومات المتعلقة بقضايا التغير المناخي وتقديمها بأساليب مبتكرة ومؤثرة.
· المجالس التشريعية:
· تقوم المجالس التشريعية بتيسير ودعم تنفيذ الخطة من خلال:

· تطوير القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة بالتغير المناخي.

·  لحظ توفير الموارد المالية اللازمة إلى أقصى حدود الإمكانات المتاحة عند إقرار الموازنات الوطنية.
· التفاوض لمرحلة ما بعد كيوتو
· اعتمد مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثالثة عشرة (3 - 15 كانون الأول/ديسمبر2007،  بالي، أندونيسيا)  مقرراً يرمي إلى الشروع في عملية شاملة تستهدف تيسير التنفيذ الكامل والفعال والمستدام للاتفاقية من خلال إجراءات تعاونية طويلة الأجل.  وقد ُعِرفت هذه العملية بخطة عمل بالي، وأنشأ المؤتمر لهذا الغرض  هيئة فرعية في إطار الاتفاقية تُعرَف بالفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل على أن يُنهي الفريق أعماله في 2009  ويقدم  حصيلة عمله إلى مؤتمر الأطراف في دورته الخامسة عشرة.  وتركز مجالات عمل الفريق على أربعة مكونات رئيسة تتعلق بإجراءات التخفيف و التكيّف مع آثار تغيّر المناخ و تطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم إجراءات التخفيف والتكيف، و إجراءات بشأن توفير الموارد المالية والاستثمار لدعم عمليات التخفيف والتكيف والتعاون التكنولوجي.

· في إطار المفاوضات الجارية تنفيذا لهذا المقرر تؤكّد خطة العمل أهمية أن تتماشى المفاوضات الجارية والنقاط الاسترشادية التالية:

· تأكيد الالتزام بإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وخاصة المبدأ 7 بشأن المسؤولية المشتركة لكن المتباينة بين الدول المتقدمة والدول النامية والمسؤولية التي تتحملها الدول المتقدمة بالنظر إلى الضغوط التي تلقيها مجتمعاتها على كاهل البيئة العالمية وإلى التكنولوجيات والموارد المالية التي تستأثر بها، ومبدأ 16 بشأن مسؤولية الملوث في تحمل تكلفة التلوث.

· مطالبة الدول المتقدمة أن تكون أكثر التزاماً في خفض انبعاثات غازات الدفيئة من جميع القطاعات نظراً لمسؤولياتها التاريخية والحالية والمباشرة على التغير المناخي، وأن تشمل مرحلة ما بعد 2012 أهدافاً كمية محددة، والتأكيد أن السياسات والتدابير المتبعة لتحقيق هذه الأهداف لا تؤثر سلباً على التنمية المستدامة في الدول النامية.

· أن يرتفع تحرك الدول الصناعية في مساعدة الدول النامية لمستوى الالتزامات الدولية المتفق عليها والتحديات التي تطرحها التغيرات المناخية، وأن يدعم هذا التحرك الآليات المتوافرة حالياً وخاصة آلية التنمية النظيفة وكذلك آليات التمويل والصناديق التي انبثقت عن بروتوكول كيوتو ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.

· أن توفر الدول الصناعية الدعم اللازم لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتمويل لإجراء تقييم أعمق وأشمل للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على الدول النامية الأكثر تأثراً ومنها الدول العربية، لتحديد الأولويات وكذلك لتنفيذ برامج التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وآثار تدابير الاستجابة.

· وضع خطوات تنفيذية وآليات لتطوير ونقل التكنولوجيا النظيفة إلى الدول النامية بما فيها تكنولوجيات إنتاج الوقود النظيف، واصطياد غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه والعمل على اعتماد هذه الآلية في إطار مشاريع آلية التنمية النظيفة، وذلك بما يتفق مع المواد والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية والبروتوكول وإزالة العقبات التي تعوق تنفيذ ذلك. 

· زيادة الدعم المالي وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل اللازم لتنمية القدرات وتعبئة الموارد البشرية والهياكل الضرورية لوضع وتنفيذ استراتيجيات التكيُّف مع تغير المناخ وإعداد البلاغات الوطنية.
· تعزيز إطار التعاون الدولي في إطار الاتفاقية والبروتوكول وتطويره من أجل تحسين حصول  دول المنطقة العربية على التمويل والتكنولوجيا للاستفادة من خدمات الطاقة الحديثة وتقوية إصلاحات قطاع الطاقة بما يكفل التحول إلى تقنيات منخفضة الإنتاج للكربون ودعم برامج التخفيف التي تعتمد على حجز الكربون في الغطاء النباتي.
· المطالبة بأن تتسم إدارة صندوق التكيف بالاستقلالية، وأن تمثل فيها الدول النامية وفقاً للتقسيم الجغرافي المعمول به في الأمم المتحدة، وأن تكون له موارد ثابتة و / أو متوقعة، وأن تنشأ له أنظمته وأن يعمل وفقاً لمعايير وضوابط تتسم بالشفافية والعدالة وتراعي أولويات ومصالح مواطني وشعوب الدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية.

· تأكيد أهمية التحرك والتضامن الدولي لضمان عدم حدوث انتكاسات في التنمية البشرية من جراء اتخاذ سياسات ضيقة ترمي إلى التعامل مع قضايا التغير المناخي دون الأخذ بعين النظر المفهوم الأوسع للتنمية بما فيها الترابط بين قضايا تغير المناخ والتنوع الحيوي والتصحر، ومشكلة نقص الغذاء وارتباطه بالوقود الحيوي.

· التمويل
· لا بد من تعبئة الموارد المالية الضرورية لوضع استراتيجيات التعامل مع قضايا التغير المناخي بما يكفل تنفيذ إجراءات التخفيف من آثار تغيُّر المناخ والتكيُّف معها، ووضع ما يقابلها من خطط عمل، ويتوقع أن تمول النشاطات الوطنية بتمويل وطني ودعم مالي وتقني دولي.  وتتعدد مصادر ووسائل التمويل بتعدد المصادر وطبيعة النشاطات والاهتمامات.

· وفي الإطار الإقليمي يتطلب تنفيذ الخطة موارد مالية تقدر بزيادة قدرها 20% في الموازنات السنوية للمنظمات العربية ذات الصلة.  ومن مصادر التمويل المحتملة:
· المصادر الوطنية والإقليمية
· الحكومات.
· وفورات جدولة وترشيد الميزانيات الوطنية.
· مرفق البيئة العربي.
· البنوك الوطنية وصناديق الادخار الوطنية.
· الهيئات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية.
· منظمات العمل العربي المشترك.
· القطاع الخاص.
· المصادر الدولية
·  الآليات المالية المتاحة في الاتفاقية والبروتوكول: مرفق البيئة العالمي، صندوق التكيف، الصندوق الخاص بأقل الدول نمواً، الصندوق الخاص، والأدوات الاقتصادية بما فيه آلية التنمية النظيفة وتجارة الكربون.
· الدول المانحة.

· البنك الدولي.
· الهيئات والصناديق الإنمائية الإقليمية والدولية.
· منظمات الأمم المتحدة.
· الاتحاد الأوروبي.

· مبادرات أخرى.
· المتابعة والتقييم
· ُتناط مهمة متابعة وتقييم الخطة الإطارية بالمجلس العربي لمجابهة التغيرات المناخية، وتصدر التوصيات الخاصة بمتابعة وتقدم العمل في تنفيذ الخطة من المجلس بناءٍ على اقتراح اللجنة الفرعية الاستشارية (لجنة الخبراء) وذلك على المستوى الإقليمي؛ كما ُتناط باللجان الوطنية لتغير المناخ في الدول العربية مهمة متابعة التقدم المحرز على المستوى الوطني من خلال الإشراف المباشر على التنفيذ ورفع تقارير دورية إلى المجلس العربي.
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